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 ١٠١٧

  ملخص
لات ال ن العم شفرة لا شك أن العملات غیر الرسمیة من قبیل البتكوین وغیره م م

دار  ي إص صرفي ف از الم تھدد الأمن الاقتصادي وتعتدي علي حق البنك المركزي والجھ

  .العملة والنقود الرسمیة  

ة ،  ود الرقمی شفرة والنق لات الم ي العم ل ف صري التعام شرع الم رم الم د ج ولق

ار  وحظر إصدارھا أو الاتجار فیھا أو الترویج  للحد من مخاطرھا في ظل عدم وجود إط

دة معلوم ة المقی ن العقوب الرغم م ا ب ال علیھ د الإقب ك تزای ع ذل ا ، وم انوني لھ اتي وق

 .للحریة والغرامة الكبیرة المقررة علي من یرتكبھا 

وفي الحقیقة فإن العملات المشفرة والنقود الرقمیة تتسم بسرعة انجاز العملیات 

ضع لأي الخاصة بھا ، وسھولة التعامل بھا ، وقلة التكلفة في عملیاتھا ،  ا لا تخ كما أنھ

سلطة مركزیة أو رقابة أو أي  قیود ، بالإضافة إلي اعتمادھا علي تقنیة تشفیریة فریدة 

املین  ة المتع ا وھوی تقوم علي تكنولوجیا التناظر الإلكتروني الذي یحفظ سریة تعاملاتھ

  .فیھا 

اط بع ا المجھول وارتب ة طابعھ ود الرقمی شفرة والنق لات الم ض ولكن یعیب العم

  .تعاملاتھا بأنشطة إجرامیة كغسیل الأموال وتمویل الإرھاب والتھرب الضریبي 

لات  ي العم ل ف ق بالتعام ا یتعل دولي فیم انوني ال یم الق إن التنظ ي الآن ف وحت

ن  ا ، ولك المشفرة أو النقود الرقمیة یتسم بعدم الحزم ، فھو یسمح ببعض التعاملات فیھ

ي اح ؤدي إل ة بدون دعم أو حمایة مما ی املات المتعلق ي التع صب ف ب والن ة التلاع تمالی

  .بھذه العملات 



 

 

 

 

 

 ١٠١٨

Abstract 

Cryptocurrencies and digital money, such as emerging 

currencies that undoubtedly threaten economic security and 

infringe on the right of the central bank and the banking 

system to control the issuance of official currency and money. 

The criminalization of dealing in cryptocurrencies and 

digital money, and the prohibition of their issuance, trading or 

promotion, was no longer sufficient to reduce their risks in the 

absence of an informational and legal framework, evidenced by 

the increasing demand for them despite the punishment 

restricting freedom and the large fine imposed on those who 

commit them. 

Where encrypted currencies and digital money enjoy the 

speed of completing their operations, ease of dealing with them, 

low cost in their operations, and they are not subject to any 

central authority, and there are no control or any restrictions 

on them, in addition to their reliance on a unique cryptographic 

technology based on electronic analog technology The one who 

maintains the confidentiality of its dealings and the identity of 

its dealers. 



 

 

 

 

 

 ١٠١٩

 But the disadvantage of cryptocurrencies and digital 

money is the absence of international and national support for 

them, due to their anonymous nature and the association of 

some of their dealings with criminal activities such as money 

laundering, terrorist financing and tax evasion. 

Until now, the international legal regulation with regard 

to dealing in cryptocurrencies or digital money is characterized 

by fluidity and lack of firmness, as it allows some transactions 

in them, but without support or protection, which leads to the 

possibility of manipulation and fraud in transactions related to 

these currencies. 
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  :مقدمة 
یات  ي الأرض ا ف صلب تثبتھ د ال ن الحدی ة م ك بخزین ي بیت تفظ ف ت تح دما كن عن
إن  ا أخر ، ف صعوبة حین ًوالحوائط الخراسانیة وتغلقھا برقم سري تنساه حینا وتتذكره ب ً

د  د جدی ي عھ ا إل ي یقودن التطور التقن ھ ، ف ا علی ھ م ھ علی ا ل ھ م ًذلك عھدا قد خلي ،  ل

ات یكون فیھ التعامل في الن ي شاش سة عل ق لم ن طری ھ ع ي سوي لأطراف ر مرئ قود غی
ة ، أو  الموبایل ، تدخلك إلي عالم رقمي محرر من كل قید ، ولا ولایة علیھ لبنوك مركزی

  .سلطات محلیة أو دولیة ، ولا سیطرة علیھ لأي فرد أو مؤسسة 

ارف وبقلیل من استقراء التطور التاریخي للنقود سیتأكد لنا عدم ثبات ما ھو متع
ًعلیھ حالیا من العملات والنقود الرسمیة، بل سنكون علي یقین من الوصول إلي مراحل 

  ما زالت في طور التكوینأخري متطورة من صور العملات والنقود المستحدثة ، والتي 

ة  ورة معلوماتی ى ص دریجي إل شكل ت ة ب ود المادی ول النق ي تح ك ف ل ذل ویتمث
والبنوك المركزیة وتصبح المعاملات  المجردة ھى مجردة، تتقلص خلالھا سیادة الدولة 

دة  اءات والأرص یس الغط ة ، ول ود الرقمی شفرة أو النق لات الم ك العم الغطاء الوحید لتل
  . التي في البنوك 

ى  ھ إل سان بحاجت عر الإن ذ أن ش ود من اریخي للنق ور الت ل التط وم بتحلی ن یق فم
ت الم ددة، كان ھ المتع باع حاجات ة مرت الأخرین من أجل إش ائط مختلف تم بوس املات ت ع

بالعدید من المراحل، بدأت بمقایضة بیضة بقطعة جبن ، أو حزمة من الحطب بحفنة من 
ا یعرف  ل م ة  مث ود الرقمی شفرة أو النق لات الم ي العم صل إل ر لن شعیر ، ثم تطور الأم

   .)١(بالبتكوین وغیرھا من النقود الرقمیة

                                                             
ة –أنظمة الدفع الالكتروني : أحمد سفر / د) ١( ي الحقوقی ي – منشورات الحلب ة الأول روت – الطبع  بی

  .٢٥ ص – ٢٠٠٨



 

 

 

 

 

 ١٠٢١

ت ونقود رسمیة أو خدمات أو مبادلات أو و بدایة العملیة ستكون بناء علي عملا

مضاربات ،  یتم بناء علیھا شراء وحدات من العملات المشفرة أو النقود الرقمیة لتزول 

تم  م ی ة  ث شفرة أو الرقمی ر الم ذه الأخی ي ھ ي ف میة وتختف ود الرس لات والنق ة العم قیم

  .التعامل بھا في جمیع المجالات في نطاق الكیانات التي تعترف بھا

الي ،  ل الم ال التعام ي مج ین ف د مع د ح ساني عن ف الطموح الإن وأتوقع ألا یتوق

اطر  ن مخ ا م ا یكتنفھ ستجدات لم ذه الم ل بھ ن التعام ذیرات الرسمیة م ن التح بالرغم م

وال  سل الأم ل غ شروعة مث ر م النصب والإحتیال والاستخدام غیر الآمن في عملیات غی

ي وتمویل الإرھاب ، وھو ما حدا بدار الإ ل ف وي بتحریم التعام فتاء المصریة بإصدار فت

ً ، وھو أیضا ما دفع المشرع المصري في خطوة  )١(العملات المشفرة أو النقود الرقمیة 

لات  ذه العم ي ھ ل ف الم بتجریم التعام ر دول الع ستوي أكث ي م سبوقة عل ر م عاجلة وغی

   .)٢(المشفرة وتلك النقود الرقمیة 

  :نشأة النقود وتطورھا 

ي ھ أن عل ق علی ن المتف ھ م ا إلا أن ود تاریخی واع النق كال أن دد أش ن تع رغم م ً ال

ا  ضعت خلالھ ة خ ود بمراحل مختلف الإنسان قد عرفھا منذ آلاف السنین ، وقد مرت النق

ل  ادت ك ي س ة الت للتطور التدریجي حسب طبیعة وظروف الحیاة الاقتصادیة والاجتماعی

رف المج د ع ور ، فق ل التط ن مراح ة م ا مرحل ضة أولا ؛ لأنھ ام المقای شري نظ ع الب ًتم

ضة  كانت تفي حینھا باحتیاجات الإنسان البدائي ، ومع التطور التدریجي أصبحت المقای

داول  عاجزة عن الوفاء باحتیاجات البشر ، فدفعتھم الحاجة إلي اختراع وسیلة أسھل لت

                                                             
  ٢٨/١٢/٢٠١٧  بتاریخ ٤٢٠٥فتوي رقم  )  ١(
 لسنة ١٩٤ من قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ٢٠٦راجع المادة )  ٢(

٢٠٢٠.     
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بول عام بین الأفراد السلع والخدمات وھي النقود والتي بدأت باختیار سلعة معینة ذات ق

ح أو  ل القم ود مث دور النق ام ب دمات للقی سلع والخ ن ال ا م ة بغیرھ ار للمبادل ون معی لتك

   .)١(الشعیر أو الماشیة ، ویطلق علي ھذا النوع من النقود ،  النقود السلعیة 

ة  لات الذھبی تخدام العم م اس سلعیة ت ود ال ور النق ل تط ن مراح ة م ي مرحل وف

ة ، ووح زن للقیم ة ، كمخ صائص مرغوب ن خ ذھب م ا لل ادل لم یط للتب ساب ووس دة ح

ي لا  ة الت ة الثابت سیم ، والمعیاری بحسبانھ ذو قیمة سوقیھ في حد ذاتھ ، مع سھولة التق

   .)٢(یختلف علیھا 

ي  ود الت ك النق ي تل ة ، وھ النقود النائب ا یعرف ب ثم ما لبث أن تطور الأمر إلي م
دار تصنع عادة من الورق وھي عبارة عن ش داول وبمق ھادات وإیصالات إیداع قابلة للت

ا ذات  قیمة الوحدات النقدیة المعدنیة أو ما یعادلھا من سبائك ، والنقود الورقیة لیس لھ
دة  ھ وح ا تحتوی ادل م ًأھمیة سلعیة ، وإنما تتمثل في التداول قدرا من المعدن النفیس یع

سلعی ود ال ي العملة السلعیة والنقود النائبة تشبھ النق ة الت واحي ، فالكمی ي بعض الن ة ف
ید  ذ كرص بائك تتخ ن س یمكن إصدارھا تتوقف علي كمیة النقود السلعیة أو ما یعادلھا م
ا  لھا ، وكذلك من حیث التكلفة ففي كلتا الحالتین تتمیز عن النقود السلعیة ببعض المزای

ون ي تك ة الت ن ،منھا أن استخدام النقود النائبة یجنب سك العملة المعدنی ي م ا أعل ً غالب
ود  ھ النق تكالیف إصدار العملة الورقیة ، كما أن النقود الورقیة تجنب ما كانت تتعرض ل
ة  ن جھ ا ، وم السلعیة من التلف و التآكل ، أو سرقة أجزاء منھا بواسطة المتعاملین بھ
ت ي كان  أخري فإن نفقات نقل العملة الورقیة أسھل بكثیر إذا ما قورنت بتلك العملات الت

زات  ن ممی الرغم م ك وب ع ذل ضة ، وم اس أو الف ة كالنح ادن الثقیل ن المع صنع م   ت
                                                             

دار –الالتزام بالإعلام الالكتروني قبل التعاقد عبر شبكة الانترنت : السید محمد السید عمران /  د)١(  ال
   .١٦ ص – ٢٠٠٦الجامعي القاھرة 

دار الفكر –أحكام البیع التقلیدیة والالكترونیة والدولیة وحمایة المستھلك : محمد حسین منصور / د)٢(
   .٥٤ ص – ٢٠٠٦ الإسكندریة –الجامعي 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٣

وع  ن ن صنوعة م ت م ش ، إلا إذا كان ر والغ ھ للتزوی ا عرض ة إلا أنھ ود النائب   النق
خاص من الورق یصعب تزویره ، كما أنھا قابلة للتلف نتیجة الاستعمال المتكرر و كثرة 

   . )١(التداول

ة ولم یقف الأمر عند ح ود الائتمانی ر النق ر  لتظھ د النقود النائبة ، بل تطور الأم
تم  ي ی ود الت ة ، النق النقود الائتمانی صد ب شریة ، یق ل الب ن مراح ورة م ة متط ي مرحل ف
ان  ي بعض الأحی ا وف صنوعة منھ ادة الم تداولھا عند قیمة أعلي من القیمة السلعیة للم

ا النق صنوع منھ ادة الم سلعیة للم ة ال ون القیم سبة تك ال بالن و الح ا ھ دا كم ة ج ًود قلیل
   .)٢(للنقود النحاسیة ولكنھا مع ذلك تظل اقل من القیمة النقدیة لھا 

سلعة  ة ال ن قیم ي م رائیة أعل ة ش ة بقیم ود الائتمانی اظ النق سیر احتف ن تف ویمك
، م بالحد من إصدار مثل ھذه النقودالمصنوعة منھا ، بأن السلطة النقدیة في الدولة تقو

ك ي وذل ط عل ة فق ذه العملی ار ھ ود واحتك ي نق سلعة إل ل ال ة تحوی ع حری ق من ن طری  ع
ل  ق ك ًالسلطات النقدیة للدولة واعتبار ذلك حكرا علیھا فقط وفرض عقوبات صارمة بح

   .)٣(من یحاول إصدارھا أو تقلیدھا 

وجائت المراحل الأخیرة من تطور النقود بظھور النقود الإلكترونیة ، ثم العملات 

دبر ، وأخر الم ین م ل ، وب ین مقب ا ب دل والتخوف ، م ن الج ُشفرة في إطار أثار كثیرا م ً

  .منتظر  

                                                             
وان –سوق النقود الإلكترونیة : عبد الباسط وفا / د  )١(  ص – ٢٠٠٤ دار ھاني للطباعة والنشر بحل

١٢.   
ة : شریف غنام / د )٢( ود الإلكترونی ستقبلیة –محفظة النق ة م ال – رؤی ؤتمر الأعم ي م دم إل ث مق  بح

   .١١٩ ص – ٢٠٠٣ دبي –المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون 
   .٢٥ ص – مرجع سابق–أنظمة الدفع الالكتروني : أحمد سفر / د )٣(
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  : أھمیة الدراسة 

ورة  ور الث اج تط ت نت ي كان ة الت ود الرقمی شفرة أو النق لات الم اھرة العم ظ

ر  التكنولوجیة وانتشار التجارة الإلكترونیة فرضت علي مختلف المؤسسات البنكیة وغی

ا لا البنكیة و ة ، ولكنھ ة الحالی سوق النقدی اء ال ود وأعب ن قی ف م د یخف ف ، ق ع مختل اق

ي جرائم  ة ف ذه الآلی تخدام ھ ة اس تخلو من المخاطر من جھة  ، ومن جھة أخري إمكانی

ل  ة الرسمیة وتحای ة النقدی ي المنظوم ل عل ن تحای ا م غسل الأموال والإرھاب ، بما فیھ

  .علي القوانین الجنائیة 

ي ، وتأتي أھمیة ع العمل ع الواق شریعي م ع الت ق الواق دي تواف ث م  الدراسة لبح

وھل جاء حظر التعامل في ھذه العملات المشفرة وھذه النقود الرقمیة موافق لما یشھده 

ستجدة  ذه الظواھر الم ُالواقع من احتیاج ملح  و ضرورات عملیة واضحة للتعامل مع ھ
ن في ظل تطور الحیاة وتعاظم الاحتیاجات إلي ال ك م سھولة والسرعة ، وما یستلزمھ ذل

  .توفیر  إطار تنظیمي قانوني لكافة جوانب العملات المشفرة والنقود الرقمیة  

  :إشكالیة الدراسة 

من إشكالیات ھذه الدراسة عدم الإستقرار الدولي علي الاعتراف بھذه الظاھرة ، 

ة  مجرم أ ود الرقمی ذه ّوھل التعامل في العملات المشفرة أو النق ر مجرم ؟ وھل ھ ّو غی
النقود معترف بھا أم لا ؟ ، وھل یمكن تقنینھا والاستفادة من التقنیات الحدیثة في مجال 

النقد ، والتحرر من جمیع القیود التي تعرقل تعاملات النقد الرسمي ؟ كل ھذه التساؤلات 

  .لم یستقر علي إجابة علیھا حتي الآن 

د كما أن ھذه الظاھرة لم یستقر حتي ا صطلحات ق لآن علي مصطلحاتھا ، فنجد م

تكون غریبة علي الباحث القانوني كمصطلح البتكوین ، ومصطلح التعدین أو التنقیب أو 
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ین  وك ش م والبل ت المظل دلالات Blokchainالإنترن صطلحات ذات ال ن الم ا م  وغیرھ

  .المعینة لدي المتعاملین في ھذه العملات 

  :منھج  الدراسة 

ة ع د الدراس ي تعتم ل ف اھرة  التعام ة ظ یلي لدراس ي التأص نھج التحلیل ي الم ل

العملات المشفرة أو النقود الرقمیة ، مع وضع التشریعات المقارنة في موضع الحسبان 

ا  ت ، مم بكات الإنترن ر ش ع عب ا تق ة أنھ ذه الجریم صائص ھ م خ ن أھ سبان أن م ، بح

ا بالت دي ارتباطھ ة وم شریعات المقارن ام بالت ستتبع الاھتم ة ی داخلي لمواجھ شریع ال

  .مخاطر التعامل في العملات المشفرة 

  :خطة الدراسة 

نا  ث عرض م مباح ث ، ث لقد قمنا بتقسیم ھذه الدراسة إلي مقدمة مھدنا فیھا للبح

ا  فیھا للبنیان القانوني لجریمة التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمیة ، ثم ختمن

  : وذلك علي النحو الأتي الدراسة بخاتمة ونتائج وتوصیات

ود :  المبحث الأول  شفرة أو النق لات الم ي العم ل ف ة التعام الركن الشرعي في جریم

  الرقمیة 

  .التعریف بالنقود الإلكترونیة  والعملات المشفرة وخصائصھا : المطلب الأول 

شفرة : المطلب الثاني  لات الم ي العم ل ف النص التشریعي الخاص بتجریم التعام

  قود الرقمیة أو الن

النص التجریمي للتعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمیة : المطلب الثالث 

  .وما یشابھھ من نصوص تجریمیة 
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اني شفرة أو : المبحث الث لات الم ي العم ل ف ة التعام ادي لجریم ركن الم صوصیة ال خ

  النقود الرقمیة 

ي : المطلب الأول  ل ف شفرة  أو صور السلوك المكون لجریمة التعام لات الم العم

  النقود الرقمیة 

اني  ب الث ود : المطل شفرة أو النق لات الم ي العم ل ف ة التعام ي جریم ة ف النتیج

  الرقمیة 

ود : المبحث الثالث  شفرة أو النق لات الم ي العم ل ف ة التعام الركن المعنوي في جریم

  الرقمیة 

ب الأول  ل ف: المطل ة التعام ي جریم ائي ف صد الجن ب الق دي تطل لات م ي العم

  .المشفرة أو النقود الرقمیة 

  .القصد الجنائي للمجني علیھ  : المطلب الثاني 

  .العقاب المقرر لجریمة التعامل في العملات المشفرة  : المبحث الرابع 

  .العقوبة المقیدة للحریة : المطلب الأول 

  .عقوبة الغرامة : الثاني  المطلب

  وتفصیل ما تقدم علي النحو الأتي ،،



 

 

 

 

 

 ١٠٢٧

  المبحث الأول
  الركن الشرعي لجريمة التعامل في العملات 

  المشفرة أو النقود الرقمية
  

رائم  ن الج ي م ة ھ ود الرقمی شفرة أو النق لات الم ي العم ل ف ة التعام   جریم
ا،ونظرا  نص علیھ ي ت ة الت دة القانونی ن القاع ا م ستمد وجودھ ي ت ة الت   ًالتنظیمی

ود الرقم شفرة أو النق ب لظھور العملات الم ي تجن صري ف شرع الم ن الم ة م ة ، ورغب ی
سلوكیات  اب بعض ال ي ارتك ا ف شروعة لھ ر الم تعمالات غی ة  الاس مخاطرھا ، ومواجھ
ن  ھ م صري أن شرع الم أى الم اب، ارت ل الإرھ وال وتموی سل الأم الإجرامیة، ولاسیما غ

ا ، المناسب أن یتدخل بإدراج نص جدید  ادة لمواجھة مخاطرھ أورد  نص الم ) ٢٠٦(ف
م م انون رق صادر بالق صرفي، ال از الم زي والجھ ك المرك انون البن سنة ١٩٤ن ق  ل

ھ ٢٠٢٠ ى أن نص عل ي ت ود  " -:، والت شفرة أو النق لات الم دار العم ر إص یحظ
الالكترونیة أو الاتجار فیھا أو الترویج لھا أو إنشاء أو تشغیل منصات لتداولھا أو تنفیذ 

ى ت صول عل ا دون الح ة بھ شطة المتعلق د الأن ا للقواع س الإدارة طبق ن مجل ًرخیص م
صائص " والإجراءات التي یحددھا   ة وخ ود الائتمانی ف النق ، وفیما یلي نعرض  لتعری

ا  شابھ معھ ا یت شفرة  ، وم ود الم ي النق العملات المشفرة ، ثم نعرض لجریمة التعامل ف
  .من جرائم 

  . وخصائصھا تعریف النقود الإلكترونیة والعملات المشفرة: المطلب الأول 

شفرة أو : المطلب الثاني  لات الم ي العم النص التشریعي الخاص بتجریم التعامل ف
  النقود الرقمیة 

جریمة التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمیة وما یتشابھ : المطلب الثالث 
  .معھا من جرائم 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٨

  المطلب الأول
  ها وخصائصهاتعريف النقود الإلكترونية والعملات المشفرة وطبيعت

ود  سبة للنق ھ بالن ات ، إلا أن ع التعریف شرع بوض تم الم اد أن یھ ر المعت ن غی م

ك  ا وذل ف بھم الإلكترونیة والعملات المشفرة ، فقد خالف ما اعتاد علیھ ، فوضع التعری

ا  وم علیھ ي یق لات الرسمیة الت ود والعم ین النق ا وب لضرورة قدرھا ، وھي الفصل بینھ

بلاد  لات الاقتصاد في ال ة والعم ود الإلكترونی ن  النق لا م ف ك ي لتعری ا یل ، ونعرض فیم

  : المشفرة  والفرق بینھما وذلك علي النحو الأتي 

  الفرع الأول
  تعريف النقود الإلكترونية والعملات المشفرة

  : تعریف النقود الإلكترونیة -:ًأولا 

سنة ١٩٤لقد عرف القانون رقم  ود الإ٢٠٢٠ ل ي النق ھ الأول ي مادت ة  ف لكترونی

قیمة نقدیة مقومة بالجنیھ المصري أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات  " -: بأنھا 

ا  ة إلكترونی ون مخزن دارھا، وتك ھ بإص ى المرخص ل ستحقة عل ًإصدار النقد الرسمیة م

  . ومقبولة كوسیلة دفع

دم  ت بالتق د ارتبط دي ق ور النق لم التط ى س ة  ف ة الحدیث ذه المرحل ي ھ وف

ت، التكنولوج بكة الإنترن ًي، والطفرة المعلوماتیة، وربط العالم كلھ إلكترونیا من خلال ش

داد  ى س ة ف وفیھا یتنازل المتعاملون عن تداول الأوراق النقدیة أو حتى الأوراق التجاری

ات  ة ، فبطاق دفوعات رقمی لال م ن خ داول م تم الت ستحقاتھم، وی صیل م اتھم وتح التزام

د ى ال ستخدم ف ي ت ة أو الائتمان الت داول الأوراق النقدی تم ت ى ی ة الت داول بالكیفی فع لا تت

ن  ضاعتھ، ولك التجاریة بھا، فالمشترى لا یعطى البائع كارت الائتمان الخاص بھ ثمنا لب



 

 

 

 

 

 ١٠٢٩

ات مباشرة ،  سداد الالتزام ارت ل ى الك شفرة عل ات الم ن البیان یتم استخدام مجموعة م

دأت  د ب وال ق ل الأم ى وعلى الرغم من أن خدمة تحوی ة ف دة الأمریكی ات المتح ى الولای ف

راف، ١٩١٨عام  ود بواسطة التلغ  وذلك عندما قامت بنوك الاحتیاط الفیدرالي بنقل النق

ام  ست دار ١٩٧٢فإن الاستخدام الواسع للنقود الإلكترونیة لم یبدأ إلا فى ع دما تأس  عن

ات ال ة المقاصة الآلیة فقد تولت ھذه المؤسسة عملیة إمداد خزانة الولای دة الأمریكی متح

شیكات دار ال ي لإص دیل إلكترون ة بب وك التجاری ضا البن ام، . وأی ذا النظ رار ھ ى غ وعل

صورة  ة ب ود الإلكترونی انتشرت أنظمة متشابھة فى أوروبا، ونتج عن ھذا استخدام النق

كبیرة حیث تتم المدفوعات فى النظم المصرفیة العالمیة بطریقة إلكترونیة من خلال عدد 

   .)١( الكمبیوتر القائمة بین البنوكمن شبكات

ود  سة للنق صورة الرئی د ال ي تع ة الت تیكیة الإلكترونی ات البلاس ا البطاق أم

ام  ى ع رف إلا ف م تع ة، فل مھ  ١٩٧٠الإلكترونی اني اس رع یاب د مخت ى ی  عل

KunitakaArimura)٢( . 

ین أن الخ دي، یتب طوة وبالقیاس المنطقي على المراحل التي مر بھا التطور النق

ى  دة ف ل الأرص ن تحوی وك ع التالیة فى تطور التعامل بالنقود الإلكترونیة ھي توقف البن

ا  صورتھا المادیة، والاكتفاء بتحویل بیانات رقمیة من عمیل لصالح عمیل أخر، وھو م

ن  ا ع ف خلالھ ات مقاصة واسعة تتوق یتم الآن بصورة جزئیة عندما تقوم البنوك بعملی

وت التحویل المادي للأرصد تخدام أوراق البنكن ة باس سویة النقدی ة ، وقد تراجع دور الت

                                                             
المشتقات المالیة ودورھا في إدارة المخاطر ودور الھندسة المالیة في صناعة : سمیر رضوان / د )١(

 الطبعة الأولي دار النشر – دراسة مقارنة بین النظم الوضعیة وأحكام الشریعة الإسلامیة –أدواتھا 
   .٥٦ص  – ٢٠٠٥للجامعات 

   .١٢ ص –  ٢٠٢١ مركز الأھرام للإصدارات القانونیة –البتكوین والقانون : فادي توكل / د  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٠

سیولة% ١٧لتمثل  ة ال ود عالی الم، و  M1 من إجمالى حجم النق ى الع ن % ٧ف ط م فق

   .)١(٢٠٠٠فى نھایة دیسمبر عام  M3 إجمالي حجم

  : تعریف العملات المشفرة -:ًثانیا 

لات الم ر العم شریة تظھ ن مراحل الب ة متطورة م ا في مرحل ي وفق ًشفرة  ، وھ

م  انون رق ن الق ي م ادة الأول ي الم وارد ف ف ال سنة ١٩٤للتعری دار ٢٠٢٠ ل شأن إص  ب

ة  ر مقوم ا غی ة إلكترونی لات مخزن ي عم صرفي ، ھ از الم ك المركزي والجھ ًقانون البن

بكة  ر ش داولھا عب تم ت د الرسمیة، وی دار النق بأي من العملات الصادرة عن سلطات إص

  .الإنترنت  

ذه  سب وھ ى تكت ة، وھ ود الالكترونی دث للنق شكل الأح ي ال شفرة ھ لات الم العم

ي  block chainقیمتھا من حجم التعاملات داخل ما یعرف بالـ ة، الت     أو سلسلة الكتل

دیدة  ات ش ك تقنی بیل ذل ى س سخر ف ة، وی ة معین ل عمل داول یقب املا للت ا متك یم نظام ًتق

سویة العملی دفق وت ریة وت ة س د لحمای ي . اتالتعقی تحكم ف ذي ی املات ال م التع حج

   .)٢(المعروض النقدي من البنكنوت التقلیدي

صوصا  شفرة ، وخ یة الم لات الافتراض ذه العم ى ھ ضاربات عل شھده الم ا ت ًو م

ا " بیتكوین" ة علیھ دم الرقاب ة ، نظرا لع ًأكسبت ھذا النوع من العملات سمعة غیر طیب

ا دث فیھ ي تح ال الت صب و الاحتی ات الن دي وعملی ضرورة  ل وم بال ن المعل ن م  ،ولك

                                                             
زة / د )١( د حم ارق محم دفع : ط ائل ال دي وس ة كإح ود الإلكترونی ة –النق ن الحقوقی شورات زی  – من

   .٤١ ص – ٢٠١١ طبعة –بیروت 
 بحث منشور في مجلة –لكترونیة المشاكل والحلول الوفاء بواسطة النقود الا: ولید خالد عطیة / د )٢(

   .٩٤ ص – ٢٠٠٦  سنة ٣٩ العدد –القانون المقارن 



 

 

 

 

 

 ١٠٣١

ات  زداد التقلب لات، وت داول العم ان لأسواق ت المختصین أن المضاربات والتقلبات لازمت

   .)١(كلما كان ھناك درجة عالیة من السریة وعدم الیقین

ة  وك المركزی ى دور البن را ف ا كبی ة تراجع ة القادم وام القلیل شھد الأع ا ت ًو ربم

الم أن لصالح سلاسل كتل تمر خ ي الع دولارات ، وعل ات ال در بتریلیون املات تق ا تع لالھ

وال  سل الأم ن فرص غ د م ا، والح س لحوكمتھ یستعد لتلك الطفرة المزھلة ، بوضع أس

   .)٢(والتھرب الضریبى عبر التعاملات التي یتم تسویتھا بنقود افتراضیة 

 : الفرق بین النقود الإلكترونیة و العملات المشفرة  -:ًثالثا 

م  سنة ١٩٤یلاحظ أن القانون رق ك المركزي ٢٠٢٠ ل انون البن دار ق شأن إص  ب

لات  ة ، والعم ود الإلكترونی ین النق رق ب د ف ي ق ھ الأول ي مادت صرفي ف از الم والجھ

ا  صري، كم ھ الم ة بالجنی ة، مقوم ُالمشفرة، حیث اعتبر أن للنقود الإلكترونیة قیمة نقدی ُ
دف یلة لل ا كوس ا وقبلھ رف بھ ي أنھ قد اعت ابع الإلكترون فاء الط ع إض ي الواق ي ف ع ،و ھ

ي،  ك الإلكترون شتركة، والبن صرفیة الم ة الم ك البطاق ي ذل ا ف ة، بم ة القانونی ى العمل عل

ة،  ورة الرقمی ى الث المي إل اج التحول الع والنقد الإلكتروني، وما إلى ذلك ، وكان ذلك نت

في مواكبة التطورات في شكل والتي بدأت معھا  القطاعات المفصلیة في الحیاة الیومیة 

تخدام  شار اس التغیرات التي أحدثتھا التكنولوجیا الجدیدة ، ویعزي السبب في سرعة انت

الیف  ن تك ل م ا تقل ي أنھ ة، ف ة الحالی ي المرحل ع ف اق واس ى نط ة عل ود الإلكترونی النق

تخدام ، ف ي الاس سر ف سھولة والی ع بال ر، وتتمت د كبی ى ح ة إل ة العادی املات العمل لا مع

                                                             
شمري / نھي خالد عیسي ، ود / د )١( ة : إسراء خضیر مظلوم ال ود الإلكترونی انوني للنق ام الق  –النظ

  .٢٠١٤ سنة – ٢ ع – ٢٢ مج –مجلة جامعة بابل العلوم الإنسانیة 
   .١٤ ص – مرجع سابق  –البتكوین والقانون : ل فادي توك/ د )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٢

ن أن  تخضع للقیود والروتین الذي تخضع لھ العملات التقلیدیة ، مما یؤكد أنھ من الممك

   .)١(تحل الأموال الإلكترونیة  محل العملة التقلیدیة

ة  ة وظیف ود الإلكترونی إن للنق ة ، ف ود الإلكترونی تخدامات النق ق باس ا یتعل وفیم

ود الو یة للنق ة الأساس ي الوظیف سویة، وھ ل والت ذا التحوی ن لھ ة ،ویمك ة أو المعدنی رقی

ن  ل م ا ویقل دي تمام ل النق ة التحوی ًالنوع من نشاط تسویة التحویل أن یحل محل معامل

تكلفة النقود الورقیة في عملیة المعاملة ، بالإضافة إلى ذلك، فإن النقود الإلكترونیة لھا 

سحب بالك داع وال ة الإی ق وظیف ن تحقی ث یمك سحب ، حی داع  وال ة الإی ذه وظیف ل بھ ام

  .)٢(النقود الالكترونیة 

أي  ُأما بالنسبة  للعملات المشفرة  فلیس لھا قیمة نقدیة، وأكد أنھا غیر مقومة ب ُ
من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمیة، ولم ینص المشرع على أن ھذه 

بكة الإن ر ش داولھا عب تم ت ھ ی ث أن دفع، حی یلة لل ة كوس شفرة مقبول لات الم ت ُالعم ترن

  .)٣(فقط

ي  رق ف و الف ة، ھ ة الإلكترونی یة والعمل ة الافتراض ین العمل اھر ب رق الظ والف

صرفي ،  از م زي أو جھ ك مرك ن بن صدر ع م ت یة ل ُالمصدر للعملتین ؛ فالعملة الافتراض
ى  ي عل ابع الإلكترون فاء الط رد إض ي مج مي ، فھ یم رس ة أو تنظ ضع لأي رقاب ولا تخ

                                                             
ي إدارة : أحمد جمال الدین موسي / د )١( ة ف النقود الإلكترونیة وتأثیرھا علي دور المصارف المركزی

 جامعة الإمارات – مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون –السیاسة النقدیة 
    .٢٠٠٣  مایو١٠ دبي –العربیة المتحدة 

ستھلك : محمد حسین منصور / د )٢( ة الم ة وحمای ة والدولی ع –أحكام البیع التقلیدیة والالكترونی مرج
   .٥٤ ص –سابق 

   .١٦ ص – مرجع سابق –سوق النقود الإلكترونیة : عبد الباسط وفا / د  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٣

ن ة، ویمك ر القانونی ة غی الم العمل ي الع ة ف ة المتداول ا العمل ى أنھ ساطة عل ا بب  فھمھ

   .)١(الافتراضي ونتاج تطور مجتمع الإنترنت

ا  ا رقمی تم تمثیلھ ھ ی شفرة أن ًومما سبق یتضح أن من أھم خصائص العملات الم

ز  ر للمرك ا تفتق ا أنھ ة ، كم سلطات المركزی یطرة ال ن س ا تخرج ع ددة ، وأنھ ة مح لقیم

لات القا انوني للعم لات الق رار العم ي غ ة عل ة ائتمانی ؤدي وظیف ضا ت ا أی ة ، وأنھ ًنونی

   .)٢(القانونیة كوسیلة للتبادل وكوحدة حساب وكمخزن قیم 

  الفرع الثاني
  طبيعة و خصائص العملات المشفرة و النقود الرقمية

سقر  م یت إلي الأن ل ة ، ف ود الرقمی شفرة والنق لات الم شأة العم ة ن ل حداث ي ظ   ف

ة ال ي الطبیع تثمار عل لعة أو أداة اس ل س ت تمث ا إذا كان ضح عم م تت ا ، ول ة لھ   قانونی

ساؤلات  ذه الت لات الرسمیة ، نعرض ھ صائص العم ا خ جدیدة ، أو إنھا عملة جدیدة لھ

   -:فیما یلي 

  : الطبیعة القانونیة للعملات المشفرة و النقود الإلكترونیة -:ًأولا 

العملاتما بین حظر التعامل  ینب شفرة وب دو  الم ا ، یغ ل فیھ ي التعام ال عل  الإقب

دة  من الضروري تحدید طبیعتھا القانونیة ، وھل ھي عملة ، أم سلعة ،  أم ھي أداة جدی

  للاستثمار ؟ 

                                                             
د: أحمد قاسم فرج / د )١( ة المتح ارات العربی ة الإم ار –ة العملات الإفتراضیة في دول ي إط ة إل  الحاج

  سنة ٢ بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة  العدد- دراسة مقارنة –قانوني لمواجھة مخاطرھا 
   .٦٩٨ ص – ٢٠١٩

دة : أحمد قاسم فرج / د )٢( ة المتح ارات العربی ة الإم ار –العملات الإفتراضیة في دول ي إط ة إل  الحاج
  .وما بعدھا  ٦٩٨ ص – مرجع سابق –قانوني لمواجھة مخاطرھا 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٤

  :فمن حیث كونھا عملة ) ١( 

ة  شفرة عمل لات الم ذه العم أن ھ وحي ب شفرة ت لات الم ي للعم ة الأول إن الوھل ف

ولكن تعامل لیس أساسي ولا علي سبیل الأصل یتعامل بھا عدد من الناس  كتعامل مواز 

داد  شراء وس ع وال ي البی ة ف تخدامھا كعمل صاعد اس ل ت انوي ، وبالفع ل ث ھ تعام ، ولكن

   .)١(الدیون وإن كان ذلك علي نطاق ضیق

لات  إلا أنھ لا یمكن القول أن ھذه العملات المشفرة ترقي درجتھا إلي درجة العم

ل، الرسمیة بمفھومھا القانوني ، فم ي الأق ي الآن عل ا حت ًا زالت لم تلقي قبولا عاما كافی ً ً

ون  اد تك ا تك ة فیھ إن الثق ولم تلقي شرعیة قانونیة في معظم الدول ، ومن جھة أخري ف

دم  ا ، وع میا ومجتمعی لازم رس ضمان ال دھا ال ع لفق ف المجتم م طوائ دي معظ ة ل ًمنعدم ً

  .ثباتھا واستقرارھا عند سعر معین 

  : نھا سلعة أما عن كو )  ٢( 

ود  ي عق ل ف لا للتعام ون مح ن أن تك شفرة یمك لات الم بعض أن العم ري ال ًفی

ادي  ا الم الاستثمار باعتبارھا سلعة تخضع للعرض والطلب ، وللتغلب علي عدم وجودھ

ت ،  ر الإنترن ضة عب الحة للمقای افع ص یمكن اعتبارھا سلعة معنویة غیر ملموسة أو من

  .الضرائب وبالتالي یمكن أن تفرض علیھا 

إلا أن ھذا النظر لا یتوافق مع خصائص ھذه العملات التي تتصف بعدم شفافیتھا 

أو استقرارھا أوثباتھا، كما أن اتصافھا بالتشفیر والسریة التامة یؤدي إلي عدم إمكانیة 
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 ١٠٣٥

صورة  ا ب إثبات ملكیتھا بسند معین ، مما یصعب معھ القول بأنھا سلعة یمكن التعامل بھ

  .مشروعة 

  :أما كونھا أداة جدیدة للاستثمار  )  ٣( 

ي  تثمار ف دف الاس شفرة بھ لات الم راء العم ي ش بعض عل ال ال د أدي إقب فق

لات  ذه العم ار ھ ي اعتب شراء إل ع وال رق سعر البی ن ف ح م المضاربة علیھا وتحقیق رب

ذه  ي ھ تثمارات ف شار الاس ا بانت دث عملی ا یح و م تثمار وھ دة للاس شفرة أداة جدی ًالم

  .)١ً( سریعاالعملات

تم  م ی ھ ل شاره ، إلا إن إلا أنھ وعلي الرغم من ثبوت الاستثمار بھذه العملات وانت

ة  تحدید طبیعة ھذه الأداة بدقة ، وھل ستقاس علي الأسھم والسندات أم أنھا أوراق مالی

ذات طبیعة خاصة ، ونشیر إلي أن اعتبار العملات المشفرة أداة استثمار جدیدة یصطدم 

  .ف الأنظمة في معظم الدول بھذه الأداة بل وتجریم التعامل فیھا بعدم اعترا

م  ًوالرأي عندنا أن تحدید طبیعة العملات المشفرة یعد أمرا سابقا لأوانھ ؛ حیث ل ً ُ
دل  ن الج یستقر الأمر علي التعامل فیھا حتي الآن ، فما زالت ھذه العملات تثیر الكثیر م

  .یاب الإطار الشرعي للتعامل فیھا الذي لا یمكن حسمھ بشكل مؤكد في ظل غ

   -: خصائص العملات المشفرة أو النقود الرقمیة  -:ًثانیا 

ؤدي  ا ت ھ أنھ بن ل ة یت ود الرقمی شفرة أو النق لات الم صائص العم المتمعن في خ

ًوظیفة النقود ، یتم تمثیلھا رقمیا لقیمة محددة ، وخروجھا عن السیطرة من أي سلطة ، 

  -:علي النحو الأتي 
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 ١٠٣٦

  :أنھا تؤدي وظیفة النقود الرسمیة في نطاق محدود   )  ١( 

ق  ي لتحقی یلة المثل ي الوس ارة وھ ي التج ة ف ام  أداة ھام ھ ع ود بوج ر النق تعتب
ا  اس ، ووظیفتھ دة قی ا كوح ي وظیفتھ سرعة التداول ، وتقوم النقود بأربعة وظائف وھ

ت كوسیلة للمدفوعات المؤجلة ، ووسیلة للتبادل ، ووظیفتھا كمخ د كان ة ، ولق زن للقیم
ن  د م ارة تعھ ضمن عب شر، تت امن ع رن الث ل الق ي أوائ درت ف ي ص ة الت ود الورقی ُالنق
ب  ى ذھ ا الاسمیة إل ل قیمتھ د وتحوی ة للنق ة الحقیقی اء بالقیم ُالھیئة المصدرة لھا بالوف
أي  ب فی ى ذھ تبدالھا إل ة اس ا لإمكانی ات قیمتھ ز بثب ود تتمی عند الطلب، وكانت ھذه النق

ادة سكھا و داولھا وإع قت، بالإضافة إلى تجنب ضیاع العملات المعدنیة وتآكلھا نتیجة ت
   .)١(وصیاغتھا

سة ،  ادن النفی ود والمع ین النق ًوقد جاءت النقود الائتمانیة لتنھى الصلة نھائیا ب

ة  ود الائتمانی ي النق ق عل ة"وأطل ود القانونی لعي، " النق اء س ى غط ستند إل ا لا ت لأنھ
ستمد قوت ك وت ار البن را لاحتك ا، ونظ ولا عام ا قب راد لھ ول الأف انون وقب وة الق ن ق ا م ًھ ً ً

اه  ة تج ى الدول ا عل ل دین ود تمث ذه النق دارھا، وأن ھ ق إص ًالمركزي للدولة المصدرة ح ُ
ا  ي قیمتھ ساویة ف اظ بأصول م زي الاحتف ك المرك ى البن تم عل القطاعات الأخرى، ویتح

ذه سمى ھ ديلقیمة ما أصدره من نقود، وت اء النق زام ) ٢( الأصول بالغط د أن الت ، ونعتق
ن  ا م ل بھ ول التعام ي قب الدولة بضمان النقود ھو الذي یمنحھا ھذه القوة ، بالإضافة إل

ًقبل الأفراد قبولا عاما  ً)٣( .   

                                                             
ول الوفاء: ولید خالد عطیة / د  )١( شاكل والحل ة الم ود الالكترونی ابق – بواسطة النق ع س  ص – مرج
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ي  ة ف زة المتمثل ذه المی ة لھ ود الرقمی شفرة والنق وبالرغم من افتقاد العملات الم

ا ضمان الدولة لھا ، إلا أنھ راد دفع دفع الأف ذي ی ام ال ول الع بعض القب ع ب ك تتمت ع ذل ًا م

شدیدة ،  سریة ال اظ بال ا الاحتف اھرة منھ ن سمات ظ ھ م للتعامل فیھا ؛ وذلك لما تتمتع ب

   .)١(وسرعة إجراء المعاملات ، وانخفاض تكلفتھا 

ل ف ة أق ان بدرج ول وإن ك ذا القب ة ھ ود الرقمی شفرة و النق لات الم ان للعم د ك ق

لال ولكن ن خ لات م ذه العم ل بھ ي التعام ال عل ادة الإقب تلاحظ زی ھ ی ث أن د ، حی ھ متزای

رامج  لال ب منصات وتطبیقات مخفیة في شبكات الانترنت لا یمكن الوصل إلیھا إلا من خ

  .)٢(محددة 

  : أنھا لا تخضع لسلطة أو رقابة مركزیة  )  ٢( 

سلطة أو ر ضع ل ا لا تخ شفرة  أنھ لات الم صائص العم م خ ك أھ ن البن ة م قاب

ة ،  لطة مركزی ا لأي س دم تبعیتھ ي ع صرفي ، بمعن از م سة أو جھ المركزي أو أي مؤس

لال  ن خ صدارھا أو شرائھا م لال است وھذا یعني أن المستخدمین یحصلون علیھا من خ

لات ، ویجري تخزین  ذه العم بورصات تداولھا أو ببیع سلع أو خدمات وقبض ثمنھا بھ

د صات ت ي من لات ف ستخدم ھذه العم ة خاصة بالم ي محفظة رقمی سھا ف لات نف اول العم

ذلك  یة ، وك ة أو افتراض ة قانونی واء عمل ري س ة أخ ي عمل ا إل ا تحویلھ ن لمالكھ ویمك

   .)٣(یمكنھ استخدامھا في الشراء أو الإیجار أو الرھن 

                                                             
(1) K .Mcconnell, Best  Practice For Bitcoin : https://WWW.scribd 

.com/docu-ment/350794076/22, 10/11/2018, P.10. 
ران /  د )٢( سید عم د ال سید محم ت : ال ر شبكة الانترن د عب ل التعاق ي قب الإعلام الالكترون زام ب  –الالت
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 ١٠٣٨

لطة  ا س ة لھ ة معین تحكم جھ ي أن ت ة ھ سلطة المركزی ة أو ال صود بالرقاب والمق

ة  ة مقنن دارھا ، قانونی ت إص لات ، وتوقی ذه العم ن ھ صدرة م ات الم د الكمی ي تحدی ُف
دار  ة إص دھا مكن ي ی سك ف دة تم ونوعیاتھا ، وعادة ما تكون ھذه الجھة ھي سلطة واح

ذه  ل ھ د ، ویمث سلطة أح ذه ال ي ھ شاركھا ف صر ، ولا ی بیل الح العملات والنقود علي س

   .)١(السلطة في مصر البنك المركزي 

لات ا ا العم ر أم خاص غی دارھا أش دینھا أو إص داولھا وتع ي ت تحكم ف شفرة فی لم

ؤثرة  ات م ة فئ ي ثلاث صرھم ف ن ح میین ، ویمك دنین أو : رس م المع ي وھ ة الأول ّالفئ
ل  صة لح وبیة متخص رامج حاس ل ب خمة لعم یب ض ستخدمون حواس ذین ی ین ال ّالمنقب

ة ال ة ، والفئ یة المطلوب ة الافتراض ل العمل ن كت دة م ات معق م خوارزمی ة  وھ ثانی

لات ،  ذه العم ل بھ تثمار أو التعام ي الاس ة ف شركات الراغب راد وال ن الأف ستخدمین م الم

لات  ذه العم ل ھ ت مقاب ر الإنترن دماتھم عب لعھم وخ دمون س ذین یق ار ال ًوأخیرا فئة التج

   .)٢(المشفرة ، وھي بذلك تكون غیر مدعومة من قبل أي حكومة أو كیان قانوني

  :ً في العملات المشفرة إلكترونیا یتم التعامل )  ٣( 

ا  ة تكنولوجی تعتمد عملیة تداول ھذه العملات علي تقنیة تشفیریة تقوم علي تقنی
لات  ال العم وم بإرس شخص أن یق یمكن لل ت ، ف صات الإنترن التناظر الإلكتروني علي من
اص ،  اح مرور خ ق مفت ن طری رین ع ستخدمین الأخ ة للم افظ الإلكترونی شفرة للمح الم

                                                             
م ٥٨جع المادة را )١( انون رق صادر بالق سنة ١٩٤ من قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي  ال  ل

٢٠٢٠.   
(2) N.Godlove , ‘Regulatory Overview of virtual currency, oklahoma 

Journal of law and technology ‘ Jan.2014  , vol , 10,Num. 1 ,p.11. 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٩

راد داخل ومف ین الأف داولھا ب ن ت شفرة یمك لات الم ذه العم إن ھ ھ ف ام وعلی تاح رموز ع
   .)١(المجتمع ، كما سبق نجاح التعامل بھا علي المنصات الإلكترونیة 

راء  ي إج سرعة ف ة ، وال سریة التام ن ال ة م ذه التقنی وفره ھ ا ت الرغم مم وب
یم ال اب التنظ ا ، إلا أن غی اض تكلفتھ املات ، وانخف شفرة المع لات الم ذه لعم انوني لھ ق

لاوة  ال ، ع صب والاحتی یفقد مستخدمیھا الحمایة الواجبة لھم عند تعرضھم لعملیات الن
رات  ي فت عارھا ف ب أس رعة تقل ا  س ب علیھ شفرة یغل لات الم ذه العم إن ھ ك  ف ي ذل عل

   .)٢(ًزمنیة متقاربة وأحیانا في ذات الیوم

شفیریة للت ي أن ومن جھة أخري فإن التقنیة الت ؤدي إل لات ی ذه العم ي ھ ل ف عام
تكون التعاملات المرتبطة بھا نھائیة وغیر قابلة للرجوع عنھا حتي وإن تمت بالخطأ أو 
ك  سري ذل ة ، وی ة المحول ة أو القیم ا العمل ول إلیھ ة المح ي الجھ أ ف دث خط   ح

دو ي الع د ف ن ًعلي التعاقدات التي تتم وفقا لھذه الأنظمة ، وھو ما یخل بحق المتعاق ل ع
   .)٣(تعاقده 

ي أن  ؤدي إل لات ی وتجدر الإشارة إلي أن التقنیة التشفیریة للتعامل في ھذه العم
تكون التعاملات المرتبطة بھا بیئة خصبة لارتكاب الجرائم الإرھابیة ، وغسیل الأموال ، 

   .)٤(وتجارة الأسلحة ، والقمار والدعارة والبغاء لعدم وجود رقابة علیھا وسریتھا 
                                                             

)١( M.Kien-Meng Ly,   coining Bitcoin’s ,  ‘Legal-Bits’ : Examining the 
regulatory framework for bitcoin and virtual currencies , Harvard 
Journal of Law , Technology, Vole .27,Num. 2,spring 2014 ,p.590. 
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  لب الثانيالمط
  النص التشريعي الخاص بتجريم التعامل في العملات 

  المشفرة أو النقود الرقمية
اطر ،  ن مخ ة م ود الرقمی شفرة والنق لات الم ي العم ل ف یط التعام ا یح ل م ي ظ ف

ي  ا عل ان لزام وال ، فك سیل الأم ًوشكوك حول استخدام تعاملاتھا في جرائم الإرھاب وغ

  :امل فیھا بنص تجریمي محدد علي النحو الأتي المشرع  وضع إطار قانوني للتع

  -:حظر التعامل في العملات المشفرة والنقود الرقمیة  :  ًأولا 

ة  ود الرقمی شفرة أو النق لات الم ي العم ل ف من أھم الصعوبات التي تواجھ التعام

ر  ا وحظ م حظرھ ث ت الم ، حی م دول الع ي معظ ة ف شرعیة القانونی ا بال دم تمتعھ و ع ھ

ھا  في العدید من الدول، خاصة في ظل طابعھا السري وارتباط بعض تعاملاتھا التعامل ب

   .)١(بأنشطة غیر مشروعة  

ا أو  ار فیھ ة أو الاتج ود الالكترونی شفرة أو النق لات الم دار العم فقد تم حظر إص

ا دون  ة بھ شطة المتعلق ذ الأن داولھا أو تنفی صات لت شغیل من شاء أو ت ا أو إن الترویج لھ

  .ًلى ترخیص من مجلس الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التي یحددھا  الحصول ع

ود  شفرة والنق لات الم داول العم دار وت دة لإص د ضوابط جدی ُویضع النص الجدی
داول  دار أو ت صات لإص شغیل من شاء أو ت ر إن ضوابط حظ ذه ال ن ھ ة ،  وم الإلكترونی

  .ُالعملات المشفرة أو النقود الرقمیة 

                                                             
(1) Th . Alcon, ‘ legitimizing Bitcoin ; Policy Recommendations ‘ Nov. 2013 

, https://groups . csail.mit.edu/mac/classes/6.805/student-papers/fall 13-
papers/bitcoin.pdf,25/11/2018,p .11. 
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ًط أیضا حظر الترویج للعملات المشفرة أو النقود الرقمیة بدون ومن ھذه الضواب

د  ا للقواع صري، وفق زي الم ك المرك س إدارة البن ن مجل رخیص م ى ت صول عل ًالح

  .ُوالإجراءات التى یحددھا

ت  د عرف ذكر ق الف ال ك المركزي س انون البن ن ق ي م ونشیر إلي أن المادة الأول

لات قیمة ن " -:النقود الإلكترونیة بأنھا  دى العم صري أو بإح ھ الم ة بالجنی ة، مقوم ُقدی ُ
دارھا،  ھ بإص رخص ل ى الم ستحقة عل میة، م د الرس دار النق لطات إص ن س صدرة م ُالم ُ ُ

  "ُوتكون مخزنة إلكترونیا ومقبولة كوسیلة دفع 

ًأما العملات المشفرة فقد عرفتھا ذات المادة بأنھا عملات مخزنة إلكترونیا، غیر  ُ ُ
ر مُقومة بأي من ال داولھا عب تم ت عملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمیة، وی

  .)١(شبكة الإنترنت

لات  ة والعم ود الإلكترونی ین النق ویتضح مما سبق أن القانون المذكور قد فرق ب

ا  صري، كم ھ الم ة بالجنی ة، مقوم ُالمشفرة، حیث اعتبر أن للنقود الإلكترونیة قیمة نقدی ُ
ر أنھ قبلھا كوسیلة للدفع،  ُإلا أنھ لم یذكر أن للعملات المشفرة قیمة نقدیة، وأكد أنھا غی

نص  م ی میة، ول د الرس دار النق لطات إص ن س صادرة ع لات ال ن العم أي م ة ب مُقوم

بكة  ر ش داولھا عب ُالمشروع على أن العملات المشفرة مقبولة كوسیلة للدفع، وأنھ یتم ت
  .    الإنترنت فقط  

ت لتجریم ویكون التشریع المصري بھذا ا ي كرس شریعات الت ل الت لنص من أوائ

شریعات  ة الت ردد كاف ن ت الرغم م ة ، ب التعامل في العملات المشفرة أو النقود الإلكترونی

   .)١(المقارنة في نھج ھذا المسلك 

                                                             
   .١٢ ص – مرجع سابق –البتكوین والقانون : فادي توكل /   د)١(



 

 

 

 

 

 ١٠٤٢

ن  تج ع ي تن اطر الت دا للمخ ع ح د وض صري ق شرع الم ون الم ذلك یك   ًوب

ي ا سات عل ي الإقبال المتزاید من الأفراد والمؤس ة ، الت ذه الظواھر النقدی ي ھ ل ف لتعام

ن  ة ، ولك املات المالی ي التع تتحرر من بعض القیود المصرفیة ، وتوفر سھولھ ویسر ف

ن  وفره م ا ت وق م ال یف وال ، والاحتی ما ینجم عنھا من مخاطر الاستعمال في غسیل الأم

  .مزایا 

ود د ك لأن للنق لا ش ا ف ي حمایتھ نص إل ي أما المصلحة التي یرمي ال ا ف ًورا ھام ً

ي سوق الأوراق  تثمار ف صاد والاس ة الاقت دخرات وتنمی ع الم تثمارات وتجمی ذب الاس ج

د  ستخدم بع ذه الأوراق ت ًالمالیة ، إن كان بالنسبة للمستثمر یعد استثمارا ورقیا إلا أن ھ

ذه  ل ھ النفع إذ تمث ع ب ي المجتم اف عل ة المط ي نھای ود ف ذلك في استثمارات حقیقیة تع

  .ًرات قروضا مباشرة للجھة المصدرة للأوراق الرسمیة  الاستثما

ي  ا إل ؤدي حتم ة ی ود الرقمی شفرة أو النق لات الم ي العم ل ف ك أن التعام ًولا ش

صالح أش ستقرة ل ساتھا الم ة بمؤس ع دور الدول ن تراج میة م ر رس رى غی كال أخ

ذي یقالتعاملات صادي ال ل ، ھو السمة الغالبة على كثیر من أوجھ النشاط الاقت ل التعام ب

  .بھذه الظواھر المستجدة 

ود الرسمیة  ي النق ویمكن اختصار المصلحة المحمیة  بھذا النص في الحفاظ عل

اظ  ة ، والحف ي الأسواق المالی سلیمة ف ضاربة ال و ثبات قیمتھا والثقة فیھا ، و علي الم

ص ب علي المصالح الخاصة للمتعاملین في سوق الأوراق الرسمیة ، وعدم تعریضھم للن

ي  اء عل ًوالاحتیال ، ویھدف النص أیضا إلي حمایة السوق من الآثار السلبیة للتعامل بن

ل  ن التعام ة م سوق المالی معلومات جوھریة غیر معلنة ، وكذلك حمایة المتعاملین في ال

= 
ع ) ١( ترددت معظم التشریعات بشأن التعامل في العملات المشفرة وانتھجت سیاسة المواربة ، فلم تمن

  .أو تحظر ، ولكن في نفس الوقت لم تحمي أو تدعم  



 

 

 

 

 

 ١٠٤٣

صداقیتھا  ات ، وم ة بالمعلوم صالح المتعلق ة الم ة ، وحمای بناء علي معلومات غیر معلن

  .ودقتھا 

لات أما في دول ي العم ل ف ال التعام ا حی ان موقفھ دة فك ة المتح ارات العربی ة الإم

ارة  ا ت ًالمشفرة أو النقود الرقمیة مترددا ما بین الإباحة تارة ، والتحذیر من التعامل فیھ

ذا  اب ھك رك الب د ت م، ولق انوني محك ي ق ار تنظیم ي إط عھا ف دعوة لوض ع ال ري ، م آخ

صرف  2018لسنة  (14) حادي رقمًمواربا ، حیث صدر المرسوم بقانون ات في شأن الم

رة  ة فق ھ الرابع ي مادت ضمنا ف ة مت شطة المالی شآت والأن یم المن ب أن /٣ًالمركزي وتنظ

  .ًامتیاز إصدار النقد حصرا للمصرف المركزي 

رة  ة  الفق ادة الرابع نص الم داف / ٣وت ن أھ ي أن م انون عل ن ذات الق ز م

التحتیة المالیة في الدولة بما في ذلك نظم الدفع المصرف المركزي تنظیم وتطویر البنیة 

ي  اظ عل ا والحف راف علیھ ة والإش یم المخزن سھیلات الق ي وت د الرقم ي والنق الإلكترون

  .سلامتھا 

شفرة أو  لات الم ذه العم ي ھ ل ف ع التعام م یمن ھ ل نص أن ذا ال ي ھ ظ عل والملاح

ة التحت ي تطویر البنی ي موضع النقود الرقمیة بالرغم من أنھ أشار إل ھ ف ا ، إلا أن ة لھ ی

سم  د  ي الق ر وف دفع  ) ٧.٣(  آخ ة ال ة وأنظم یم المخزن ي للق ار التنظیم ن الإط م

اریخ  زي بت ارات المرك نص صراحة ١/١/٢٠١٧الإلكتروني الصادر عن مصرف الإم  ی

ا محظورة   تم علیھ ي ت املات الت علي أن جمیع العملات المشفرة والنقود الرقمیة  والمع

  .الحظر لا یترتب علي مخالفتھ أي جزاء جنائي ، ولكن ھذا 

وین  بح البتك وفي الجزائر فقد حظرت الدولة التعامل في العملات المشفرة ، فأص

ك غیر مسموح بھ في الجزائر، وین، وذل ة البتك ل بعمل لقد منعت المالیة الجزائریة التعام

اریخ ٧٦العدد رقم  في الجریدة الرسمیة في بقرار حكومي نشر صادر بت سمبر ٢٨ ال  دی



 

 

 

 

 

 ١٠٤٤

ـلدعامة  ،٢٠١٧ ا ل سبب افتقادھ وین ب أفاد أن الحكومة الجزائریة لا تسمح بتداول البتك

صت  ة ،فن ة البنكی سك أو بالبطاق دفع بال ات ال ة وعملی القطع والأوراق النقدی ة ك المادی

ادة ا م ١١٧لم ري رق ة الجزائ انون المالی ن ق ام   ) 11-17 (   م ھ٢٠١٨لع ى أن :  عل

ھ " ع أوج ع جمی ا من ا ،كم تعمالھا وحیازتھ ا واس یة وبیعھ ة الافتراض راء العمل ع ش ُیمن
لات  ل العم ا بمقاب ع شرائھا وبیعھ ث من شفرة ، حی لات الم ذه العم التعامل الممكن في ھ

أد تعمالھا ك ع اس ا من میة ، كم دمات الرس سلع والخ ي ال صول عل ل الح اء مقاب اة للوف

ة  افظ الإلكترونی ي المح ة ف ذه العمل ازة ھ نص مجرد حی ذا ال ا لھ د مخالف ًالمختلفة ، ویع

ھ  ع جعل ذا المن ا لھ أتي مخالف ل ی ًالمعدة خصیصا لتخزینھا دون أن یتم تداولھا ، وكل فع ً

ا ، ًالمشرع مقرونا بتوقیع العقاب المنصوص علیھ في القوانین  والتنظیمات المعمول بھ

افي  ًبمعني أنھ یعاقب على كل مخالفة لھذا الحكم، طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بھ

   .)١(البتكوین غیر مسموح بھ في الجزائرالقانون الجزائري ، وبھذا القرار یكون 

م  ھ ل البتكوین ، ولكن ل ب ي الأردن التعام ك المركزي ف و في الأردن فقد حظر البن

اع ی یم قط ة تنظ یة ھیئ ھ مفوض م تنف ذي ل منع أي شخص من التعامل بھا ، وھو الأمر ال

ن  ذر م ھ یح شفرة ، ولكن لات الم الاتصالات التي قررت أنھ لا یمكن منع التعامل في العم

  .مخاطرھا ، لأن ھذه العملات المشفرة غیر آمنة ولا یحبذ التعامل فیھا 

ة فق دة الأمریكی ات المتح ي الولای ا ف لات أم اري للعم شاط التج محت بالن د س
 تدعم ھذه العملات المشفرة ، حیث اعتمدت لجنة القانون أوالمشفرة ، ولكنھا لم تحمي 

د   وبر  ) ULC( الموح ي أكت ة ٢٠١٧ف ال التجاری د للأعم یم الموح انون التنظ  ق
یة  ذه  ) VCB Act( الافتراض اري لھ شاط التج یم الن انوني لتنظ ار ق وفیر إط   لت

                                                             
ت وازو / د  )١( انون : زاینة آی ل الق ي ظ ار المصرفیة ف ة الأخط ي مواجھ زي ف ك المرك سئولیة البن م

زي وزو – رسالة دكتوراه –الجزائري  ري تی ود معم ة مول سیاسیة جامع وم ال  كلیة الحقوق والعل
  .١٢٣ ص -  ٢٠١٢



 

 

 

 

 

 ١٠٤٥

لات رخیص )١( العم ل للت ار عم ع إط ي وض سي إل شكل رئی انون ب ذا الق دف ھ  ، ویھ
والتنظیم للشركات التي تشمل منتجاتھا وخدماتھا تبادل وتحویل العملات الافتراضیة من 

ادة  یة  ) ١٠٢ / ٢٣( شخص لأخر، ولقد عرفت الم لات الافتراض انون العم ذا الق ن ھ م
ی تخدامھ كوس تم اس ة ی ي للقیم ل رقم ا تمثی زن بأنھ ساب أو مخ دة ح ادل أو وح   ط للتب

  .)٢(للقیمة ، ولیس لدیھ دعامة قانونیة كالنقود 

  -:مدي حتمیة العقاب علي التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمیة  : ًثانیا 

ك  ق البن صاب ح ة  اغت ود الرقمی شفرة أو النق لات الم ي العم ل ف ضمن التعام یت
ك المركزي في إصدار النقد عن طریق ؤدي ذل صدرھا ، وی وم م ر معل ة غی راع عمل  اخت

زي ، و  ك المرك ن البن صدر ع ي ت ود الرسمیة الت لات والنق ي العم ة ف ة الثق ي زعزع إل
ذه  ا ھ ع بھ یحدد مظھرھا ونوعھا وشكلھا ، ومن ثم الانتقاص من قوة الإبراء التي تتمت

   .)٣(النقود 

ق ن أن تطب ي یمك ة الت صوص العام رار بوجود الن ل ومع الإق ال التعام ي أفع  عل
ام  ي النظ ة ف ة الثق ي زعزع سبب ف د تت ي ق ة والت ود الرقمی شفرة أو النق العملات الم   ب

                                                             
ة )  ١( ر حزبی ة غی ھي لجنة تمثل كیان غیر ربحي تزود الولایات المتحدة الأمریكیة بتشریعات نموذجی

د  ة وتوحی الات المھم ي المج شریعي ف تقرار الت ق الاس صیاغة لتحقی ة ال صمیم وقوی كة الت متماس
  .قانونیة بین الولایات المختلفة الحلول ال

ا ) ٢( ویلاحظ أن ھذا التعریف یشمل السماح بالتعامل في العملات المشفرة للشركات في مجال منتجاتھ
ي  املات الت شمل المع م ت ا ل وخدماتھا و تبادل وتحویل العملات الافتراضیة من شخص لأخر، لكنھ

ل یمنح فیھا التاجر لزبائنھ قیمة علي شكل نقاط كمكاف آت لبرامج الولاء ، أو تلك التي تستخدم داخ
  .منصات الألعاب الرقمیة والإلكترونیة 

 ١٩٤ من قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي رقم ٦٣ ، ٦٠ ، ٥٩ ، ٥٨  ، ٥٧ انظر المواد )٣(
   .٢٠٢٠لسنة 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٦

ق )١(المالي  ن طری تم ع ي ت ائع  الت ي بعض الوق ، إلا أن ھذه النصوص قد لا تنطبق عل
شاء  ا أو إن رویج لھ إصدار العملات المشفرة أو النقود الالكترونیة أو الاتجار فیھا أو الت

  .)٢(و تشغیل منصات لتداولھا أو تنفیذ الأنشطة المتعلقةأ

صلحة  ین م وازن ب ا الت ق بھ فالمشرع یستعمل في نصوص التجریم عبارات یحق
ق  ي التطبی المجتمع وحقوق الأفراد، فھي لیست ضیقة تجعل مھمة القاضي مقتصرة عل

ضارة ًالحرفي لھا فتجعلھ عاجزا عن أن یجد فیھا الوسیلة لحمایة المجتمع من  الأفعال ال
راد  وق الأف دار حق ھ إھ یح ل د  )٣( بھ، كما إنھا لیست واسعة فتب ي بتحدی زم القاض ، فیلت

ا  ل م ون ك ة، فیك دیر بالحمای علة النص التي یستھدف المشرع منھا حمایة حق معین ج
  .)٤(یمس ھذا الحق بالضرر یقع تحت طائلة العقاب المقرر بھذا النص

ذ ي ھ ي ف ة القاض ام إلا أن مھم ي النظ ینظر إل ھ س عبة ؛ لأن تكون ص ة س ه الحال
ا  ي م د عل القانوني كلھ، لكي یفسر مضمون المصلحة المحمیة في النص ویطبق القواع

املات )٥(یقع علیھا من اعتداء ذه التع شرع لوضع تجریم صریح لھ دا بالم ا ح ، وھو م
   .)٦( من قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي ٢٠٦بإصدار المادة 

                                                             
ة و٢٠٥- ٢٠٢انظر المواد ) ١( ف العمل ق بتزیی ا و  من قانون العقوبات المصري والتي تتعل  تزویرھ

  .تقلیدھا أو التسبب في ھبوط سعرھا وزعزعة الأمن المالي في الأسواق الداخلیة والخارجیة 
ستقبلیة –محفظة النقود الالكترونیة : شریف غنام /  د )٢( ة م ال – رؤی ؤتمر الأعم ي م دم إل ث مق  بح

   .٢٠٠٣ ط – دبي –المصرفیة الالكترونیة بین الشریعة والقانون 
   .١٢٣ ص – ١٩٨٥ – الطبعة الثانیة –حق الدولة في العقاب :  الفتاح مصطفي الصیفيعبد/   د )٣(
 –  ٢٠١٨ط – دار النھضة العربیة –  القسم العام -شرح قانون العقوبات: فوزیة عبد الستار/   د )٤(

 دار -  القسم العام  –مبادئ قانون العقوبات المصري : أحمد عوض بلال /  ، د ٦٨ ص – ٧١رقم 
   .٥٣ ص – ٢٠١١ھضة العربیة الن

رور/   د )٥( ي س د فتح ات : أحم انون العقوب ول ق ام -أص سم الع ة – الق ة للجریم ة العام دار – النظری
 .١٦١ ص –  ٢٠١٦النھضة العربیة 

مح ) ٦( ردت محكمة النقض علي الدفع ببطلان الحكم لخلو مدوناتھ من بیان القانون أو القرار الذي س
ة المالی ھ للورق اھر بموجب دید وظ ر س دفع  غ أن ال ة ب ي المتداول ة دولار الأمریك ة المائ ن فئ ة م
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 ١٠٤٧

ود و شفرة أو النق العملات الم ق ب ي تتعل املات الت من ھنا تبدو حتمیة تجریم التع

ات  ال والإمتناع صر الأفع ي بح الرقمیة في ظل مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات الذي یعن

ا  ي مرتكبیھ ع عل ي توق د الجزاءات الت الجرائم، وتحدی ًالمعاقب علیھا قانونا والمسماة ب

ددة ة مح صوص قانونی شریع ، فیك،)١(بن و الت د ھ صدر واح اب م ریم والعق ون للتج

د الجرائم )٢(والمقصود بالتشریع ھنا ھو التشریع بمعناه الواسع  ون تحدی ي أن یك  ،عل

دھا  شریعیة وح سلطة الت ول لل ر موك ة ھو أم ل جریم والجزاء الجنائي المستحق علي ك

سلوك الم ھ ُبوصفھا معبرة عن إرادة الشعب،ووكیلة عنھ في تحدید صور ال ، خل بحقوق

  .)٣(وتعیین العقوبة المستحقة علي كل صورة من صور ھذا السلوك 

ھ  ي ارتكاب انون عل ب الق ر رت ي أم ة ھ ة القانونی ن الناحی وعلي ذلك فالجریمة م

ًعقوبة، والأفعال التي تعد جریمة محددة سلفا، و لكل جریمة نموذجھا القانوني والجزاء 

ي  ي القاض ا، وعل ذي یقابلھ بقھ إالجنائي ال ة إلا إذا س ـتناع جریم ل أو الام ر الفع لا یعتب

  . )٤(تشریع إلي تجریمھ 

= 
ة ٢٠٣ و ٢٠٢البطلان استنادا لنص المادتین  ة الأجنبی ان العمل ان تحمی ات اللت انون العقوب ن ق  م

 – ١٠/٥/١٩٩٩ ق جلسة ٦٧ لسنة ١١٢٨٦ الطعن رقم –نقض جنائي .." المتداولة في الخارج 
  .٢٩٠ ص – ٥٠س 

(1) CHEVALLEUR (Jean-Yves):;  droit penal  general et droit penal  
special Rev-penit. Dr. Pen. N 1 ,Janvier – Mars 1996. P. 58. 

 أنھ یجب الالتزام بألا یكون التجریم والعقاب إلا بناء علي -محمود محمود مصطفي /   یري الدكتور )٢(
ن أن ی ذي یمك ھ قانون، وأن الاستثناء الوحید ال انون مجال ي ق اء عل اب بن ریم والعق ي التج ون ف ك

روف  ة الظ ستطیع مواجھ ي ی شریع حت ي الت ة ف وفیر المرون ب ت ي تتطل صادیة الت رائم الاقت الج
 .٢٧ ص – ٢٣أصول قانون العقوبات في الدول العربیة، رقم : انظر مؤلفھ..الاقتصادیة المتغیرة

 دار – النظریة العامة للجزاء الجنائي –سم العام  الق–شرح قانون العقوبات : شریف سید كامل/  د)٣(
   .١٤٢ ص –  ٢٠١٣النھضة العربیة ط 

ات: محمود محمود مصطفي/   د)٤( سابق -شرح قانون العقوب ع ال ي / ،  د ٥٤ ص - المرج د زك محم
،  ١٥٤ ص – ٢٠١٥ ط – دار الجامعة الجدیدة للنشر – القسم العام –قانون العقوبات : أبو عامر
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 ١٠٤٨

ال ،  ذا المج ي ھ ة ف سم بالمرون ذي یت صري ال شرع الم سلك الم ثمن م ذلك ن ول
ًوخصوصا فیما یتعلق بتجریم أي مسلك یمس الثقة في العملات والنقود الرسمیة ، وإلا 

ر معا شرة غی وین المنت املات البیتك ل تع دأ كانت ك ا لمب ھ وفق ث أن ا  حی ا قانون ب علیھ ًق ً

ن  دأ م ذا المب اب ، فھ ن العق لات م ن الإف شرعیة الجرائم والعقاب یتمكن من یفعل ذلك م
ذلك  ع، ول الم أجم ي دول الع ة ف شریعات الجنائی ا الت ز علیھ ي ترتك القواعد الأساسیة الت

ھ  من الإعلان العالمي لحقوق الإن١١نجد الفقرة الثانیة من المادة   -:سان تنص علي أن
انون "  ا للق ا وفق ر جرم ك یعتب ان ذل رك إلا إذا ك ل أو ت ًلا یدان أي شخص من جراء فع ً ُ

الوطني أو الدولي وقت ارتكاب الجرم وكذلك لا توقع علیھ عقوبة أشد من تلك التي كان 
  ".یجب توقیعھا وقت ارتكاب الجرم 

ات لا یحرم  ي فالأصل أن مبدأ شرعیة الجرائم والعقوب ة الت ن الحمای ع م المجتم
ن  شأ ع یكفلھا لھ القانون بتجریم الأفعال التي تسبب الضرر والجدیرة بالتجریم والتي تن
المجتمع  ارة ب ال أخري ض التقدم الحضاري والتقني وكثرة الاكتشافات، فیكشف عن أفع

  .)١(لم تقع في حیز التجریم

ھ ولما كان التعامل في العملات المشفرة والنقود الرقمی انوني ینظم ة بغیر إطار ق
زي  ك المرك ق البن ي ح دي عل صادي ، وتع ُ، یعد اعتداء علي الثقة والأمن المالي والاقت
ي  شأن ف ا ھو ال زي كم صرف المرك والجھاز المصرفي كما ھو الشأن في مصر ، أو الم

ًدولة الإمارات العربیة المتحدة ، ومن ثم كان التدخل التشریعي بالعقاب أمرا حتمیا  ً)٢ (.  

= 
 – ٢٠١١ ط – دار النھضة العربیة – القسم العام –مبادئ قانون العقوبات : د عوض بلال أحم/ د 

   .٤٩ص 
 .١٤١  ص -مرجع سابق – القسم العام –شرح قانون العقوبات : شریف سید كامل/   د )١(
م ) ٢( انون رق ادي بق وم اتح ن المرس ة م ادة الرابع نص الم سنة ١٤ت صرف ٢٠١٨ ل أن الم ي ش  ف

ي  زي عل ھ المرك أتي -:أن ا ی ق م ي تحقی زي إل دف المصرف المرك از / ٣  -: یھ ة امتی ب ممارس
 .إصدار النقد 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٩

ارة  كما أن التعامل في ھذه العملات المشفرة أو من خلالھا بالبیع والشراء والإج

سوق  إتزان ال لال ب صاد وإخ ي الاقت لبیة عل ار س سیمة ، وآث اطرة ج ھ مخ رھن ، فی وال

ل  ومفھوم العمل ، وفقدان المتعاملین فیھا للحمایة الجنائیة والرقابة المالیة ، لأن التعام

ي ب صور ف اك فیھا بھ ق ة  ، فھن ة والتغطی ة والحمای أن الرقاب ي ش صاصات ف عض الاخت

ن  ا م ا یكتنفھ سبب م ضرر یقع من خلالھا علي الأفراد وعلي الدول علي حد السواء ، ب

  .الغرر والجھالة والغش في قیمتھا ومعیارھا ومصرفھا 

  مدي تطلب الأذن السابق لتحریك الدعوي الجنائیة في ھذه الجریمة ؟ 

 من قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي  والنقد ١٣١ر بالمادة الأصل المقر

م  سنة ٨٨رق ن ٢٠٠٣ ل راء م اذ  أي إج ة أو اتخ دعوي الجنائی ع ال وز رف ھ لا یج  أن

صادرة  رارات ال انون والق ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ ي الجرائم المن إجراءات التحقیق ف

ز ك المرك افظ البن ن مح ب م ي طل اء عل ھ  إلا بن ذا ل ر ًتنفی دعوي غی ت ال   ي وإلا كان

   . )١(مقبولة 

ا  ود -:ًثالث شفرة والنق لات الم ي العم ل ف ي للتعام نص التجریم دوى ال دي ج  م
  .الرسمیة في مصر 

ود  تتضائل أھمیة النص التجریمي الذي یجرم التعامل في العملات المشفرة والنق

صورة لامرك تم ب املات ت ذه التع ك ھو أن ھ ا الرقمیة في مصر ، ومرد ذل ة ، وتحكمھ زی

یطرة  م أو س تقنیات التشفیر والسریة التامة التي تجعلھا في معزل عن أي رقابة أو تحك

  .رسمیة في كل دول العالم 

  

                                                             
  .٦٦٧ ص -٤٤ س – ١٢/٧/١٩٩٣ جلسة – ق ٦٢ لسنة ٧٩٦٨ الطعن رقم –نقض جنائي )  ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٥٠

ة ،  دود الأھمی ھ مح رة ، تجعل عوبات كثی ھ ص نص تعترض ذا ال ق ھ ا أن تطبی كم

ض ذي یقت وانین ال ة الق دأ أقلیمی دم وعدیم الفاعلیة ، ومن ھذه الصعوبات تطبیق مب ي ع

ي بواسطة  ارج حت ي الخ انطباق قانون العقوبات الوطني علي بعض الجرائم التي تقع ف

ي  ف صریح ف المواطنین في حالات معینة ، في ظل تردد العدید من الدول من اتخاذ موق

    .)١(تجریم التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمیة 

ي ولا شك أن مبدأ اقلیمیة قانون العقوبات یكر دولي ف س لمشكلة عدم التعاون ال

صادي  ا الاقت ة ونظامھ ن الدول ضرر أم س بال ي تم رة والت مجال مواجھة الجرائم الخطی

  .والسیاسي 

إلا أنھ إذا كان مبدأ اقلیمیة قانون العقوبات یقلل من جدوى النص التجریمي ، إلا 

شفرة لات الم ي العم ل ف ة التعام أن جریم ي ش ھ ف ي إطلاق یس عل ر ل ود أن الأم  والنق

ا  ا ، ولحظة اكتمالھ الرقمیة ، حیث أنھا جریمة ذات طابع خاص من حیث لحظة وقوعھ

ا  ل ، كم ن فع ر م ، واستمرارھا من حیث الزمان ، وما إذا كانت ترتكب بفعل واحد أم أكث

ن  ر م ي أكث د أو ف ان واح ي مك م ف ا وھ ساھموا فیھ أن المساھمین في ھذه الجریمة قد ی

   .)٢(لكترونیة الممتدة إلي كل انحاء العالم  مكان عبر الشبكة الإ

                                                             
تسري أحكام ھذا القانون علي كل من یرتكب  " -:تنص المادة الأولي من قانون العقوبات علي أنھ  )١(

 " ر المصري جریمة من الجرائم المنصوص علیھا فیھ في القط
ھ  )٢( ي أن ات المصري عل ضا  " -:تنص المادة الثانیة من قانون العقوب انون أی ذا الق ام ھ سري أحك ًت

ًكل من ارتكب في خارج القطر فعلا یجعلھ فاعلا أو شریكا في ) ًأولا(  :على الأشخاص الآتي ذكرھم ً ً
كل من ارتكب في خارج القطر جریمة من ) ًثانیا( . القطر المصريجریمة وقعت كلھا أو بعضھا في

اب ) أ(  :الجرائم الآتیة ن الكت جنایة مخلة بأمن الحكومة مما نص علیھ في البابین الأول والثاني م
ادة ) ب(  .الثاني من ھذا القانون انون٢٠٦جنایة تزویر مما نص علیھ في الم ذا الق ن ھ ) ج(  . م

ادة جنایة تقلید أو تزی ي الم ھ ف ص علی ا ن ة مم ة ٢٠٢یف أو تزویر عملة ورقیة أو معدنی  أو جنای
إدخال تلك العملة الورقیة أو المعدنیة المقلدة أو المزیفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجھا منھا أو 
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 ١٠٥١

ارج  ة خ ة المرتكب ت الجریم دأ إذا كان ذا المب ود ھ ن جم ل م إلا أن الدولة قد تتحل

ي  ة الت سبب الجریم رار ب صیبھا أض ة ، فی ة للدول صالح الحیوی س الم ة تم یم الدول اقل

ذه الأخ ا ھ تم بھ ي ترتكب علي اقلیم دولة أجنبیة في الوقت الذي قد لا تھ ا یعط رة ، مم ی

ر  ذا ظھ صالحھا ، ولھ ن م ا ع ذه الجرائم دفاع ب ھ ة مرتك ق معاقب للدولة المضرورة ح

وطني  انون ال ي  للق ذي یعط ة ال دأ العینی مبدأ آخر وھو مبدأ حمایة مصالح الدولة أو مب

صالح  شرع ماسة بم ا الم ي یعتبرھ ي الجرائم الت ة مرتكب وللقاضي الاختصاص بمحاكم

  .قتصادي والسیاسي دون الاھتمام بجنسیة مرتكبیھا و مكان ارتكابھا الدولة وبأمنھا الا

ي  داء عل ل اعت ًكما تتحل الدولة أیضا من جمود ھذا المبدأ تجاه الجرائم التي تمث

شر ،  ي الب القانون الطبیعي ، وتمس بالضرر الأصول الإنسانیة من ذلك جرائم الاتجار ف

  .القرصنة وغسیل الأموال  والدعارة والاتجار في المخدرات والارھاب الدولي و

ومن جھة أخري فإن الطابع السري لھذه الجریمة یكون حجر عثرة في اكتشافھا 

شفرة ،  داخلات م ق ت ن طری ات ع ذه العملی ي ھ ل ف تم التعام ث ی ا ، حی   ومعرفة مرتكبیھ

ن الم ل م ا یجع طاء ، مم رف ولا الوس ا الأط رف فیھ ي ولا یع ة إل ناد الجریم ستحیل إس

  .یھافاعل

نص  اص لل ل انتق ا ، لا یمث اب مرتكبھ ة أو عق شاف الجریم عوبة اكت إلا أن ص

اب  ردع بالعق ك ال د ذل ا بع ة ، ویكملھ ع الجریم یلة لمن التجریمي ، فالنص التجریمي وس

  .علیھا 

= 
ون ٢٠٣ترویجھا أو حیازتھا بقصد الترویج أو التعامل بھا مما نص علیھ في المادة   بشرط أن تك

  .ًتداولة قانونا في مصرالعملة م
كل مصري ارتكب وھو في خارج القطر فعلا  "  -:كما تنص المادة الثالثة من قانون العقوبات علي أنھ 

یعتبر جنایة أو جنحة في ھذا القانون یعاقب بمقتضى أحكامھ إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا علیھ 
 "بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبھ فیھ 



 

 

 

 

 

 ١٠٥٢

شفرة  لات الم ي العم ل ف ال التعام ي مج ائي ف انون الجن دخل الق إن ت م ف ن ث وم

ود ، و دخل محم و ت ة ھ ود الرقمی لات والنق ي العم ل ف ر التعام اف ، فحظ ر ك ھ غی لكن

ذه  ل بھ ل التعام المي لتفعی سوق الع ة لل ة الجامح ل الرغب ي ظ ل ف ل ح شفرة لا یمث الم

لات  ذه العم ي ھ ل ف ي للتعام ار تنظیم ع إط و وض م ھ ن المھ شفرة ، ولك لات الم العم

ة الرسمیة ، لات الدول ة عم ا ، وحمای املین فیھ دم المستحدثة بما یكفل حمایة المتع  وع

  .استخدام ھذه العملات المشفرة في عملیات إجرامیة مما حظرھا القانون 

  المطلب الثالث
  تشابه النص التجريمي للتعامل في العملات المشفرة أو النقود 

  الرقمية مع غيره من النصوص التجريمية
ا أو  ة منھ واء الورقی ود س العملات والنق صري ب ائي الم شرع الجن ي الم اعتن

سل المعدنیة ، ة غ أن جریم ي ش ا ف دة مواضع ، منھ ي ع ا ف س قیمتھ ل یم ل فع  فجرم ك

ة )١(الأموال أو جریمة تھریب النقد  ع جریم شابھ م ا یت  ، ولا شك أن من ھذه الجرائم م

  :التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمیة ، وذلك ما سنعرض لھ فیما یلي 

  الفرع الأول
  لات المشفرة أو النقود النص التجريمي للتعامل في العم

  الرقمية و تجريم غسل الأموال
ود  شفرة أو النق لات الم ي العم ل ف ي التعام ن جریمت ل م ي ك ریم ف صب التج ین

ود  لات والنق ي العم ة ف س الثق ي تم ال الت ریم الأفع ي تج وال عل سل الأم ة ، وغ الرقمی

                                                             
سنة ٣٨ ، وقانون تھریب النقد الأجنبي رقم  ٢٠٠٨ لسنة ١٨١ قانون غسیل الأموال رقم راجع )١(  ل

١٩٩٤.   



 

 

 

 

 

 ١٠٥٣

صادي ،  تقرار الاقت الي والاس ن الم ي الأم ساس ف ل م صي الرسمیة ، وتجریم ك ین ن وب

  : التجریم ثمة تشابھ ، كما أنھ بینھما ثمة اختلاف نطرحھ فیما یلي 

سل : ًأولا  ة وغ ود الرقمی شفرة أو النق لات الم ي العم ل ف ین التعام شابھ ب ھ الت   أوج

  :الأموال  

سل  ة غ ع جریم ة م تتشابھ جریمة التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمی

ًن تھدفان إلي قطع الصلة بین المال الأصلي أیا كان مصدره ، الأموال  ، في أن الجریمتی

ارات  وتحویلھ إلي مال آخر سواء في صورة نقود أو عملات مشفرة ، أو في صورة عق

لي  ال الأص ین الم صلة ب ع ال م قط ن ث ة ، وم یم عالی ولات ذات ق رة ، أو منق   كبی

ذا  ذي وبین مصادرة ، وبالتالي إخفاء ھذا المال ، ولقد تنامي ھ اخ ال ي ظل المن ر ف الفك

ود  ر قی وال وتحری ال الأم وفرتھ العولمة وثورة المعلومات وما صاحبھا من سھولة انتق

التبادل التجاري ، مما أدي إلي سھولة الاستثمارات الضخمة ، وزیادة الطلب علي رأس 

دول  واق ال و أس ال نح اه رأس الم ادة اتج ك زی احب ذل ي ، وص ارجي الأجنب ال الخ الم

ا النام وع أدوارھ دول وتن ذه ال ي ھ ة ف شروعات العام صة الم ي خصخ ع ف ة والتوس ی

  .)١(المالیة

ولقد استغل كثیر من الأشخاص والمنظمات الإجرامیة ھذا المناخ الاقتصادي بما 

شروعة ،  ر م صادیة غی شطة اقت ة لمباشرة أن ة رقمی وجي وتقنی دم تكنول صاحبھ من تق

 ، مثل المخدرات والسلاح والبضائع المقلدة تمثلت في إغراق الأسواق بمنتجات محرمة

ة ،  واد الإباحی ي الم ار ف ار والاتج دعارة والقم شروعھ كال ر م دمات غی ي خ ، أو ف

                                                             
(1) David R . Sterry : Introduction to Bitcoin Mining ,AGuidefor Gamers 

Geeks ,and Everyone Else 2012  . 



 

 

 

 

 

 ١٠٥٤

صب  ش والن ل الغ ساد مث ال والف شر والاحتی ار بالب ف والاتج زاز والخط   والابت

   .)١(والرشوة 

ي ولقد اھتم المشرع المصري بمواجھة الظاھرتین ، فنص علي تجریم الت عامل ف

ادة   ب الم ة بموج ود الرقمی شفرة أو النق لات الم زي ٢٠٦العم ك المرك انون البن ن ق  م

م   انون رق صادر بالق صرفي ال از الم سنة ١٩٤والجھ شرع ٢٠٢٠ ل ھ الم ا واج  ، كم

م  انون رق در الق وال فأص سیل الأم اھرة غ صري ظ سنة ٨٠الم ة ٢٠٠٢ ل شأن مكافح  ب

سنة ٧٨القانون رقم غسیل الأموال ، وأجري علیھ التعدیل ب ھ ٢٠٠٣ ل م أجري علی  ، ث

م  انون رق ر بالق دیل آخ سنة ١٨١تع انون ٢٠٠٨ ل ذا الق ة لھ درت اللائحة التنفیذی  وص

    .٢٠٠٣ لسنة ٩٥١بقرار من رئیس مجلس الوزراء رقم 

شاشة ،  ساد والھ ومي بالف صاد الق فلكل من الظاھرتین مخاطر جدیة تصیب الاقت

وتعجز معھ الدولة عن فرض سیطرتھا علي مصادر الأموال فیعجز عن تحقیق التنمیة ، 

  .أو مراقبتھا ، أو فرض الضرائب علیھا ومن ثم تضعف مع ذلك دولة القانون 

ن  ع م ي تق ة الت ة المنظم ا بالجریم وة ارتباطھم ي ق اھرتین ف شابھ الظ ا تت كم

ا بواسطة  ل حمایتھ ام یكف ن وضع نظ ث ع ربح وتبح مجموعات منظمة بھدف تحقیق ال

  .جراءات غیر مشروعة  إ

ن  ة م ولا شك أن الذي ساعد في بزوغ ھاتین الجریمتین ھو تنامي  أذرع العولم

اء  ل أنح ي ك ة ف سھولة الاتصال ، ویسر التواصل ، والتطور المذھل في التقنیات الحدیث

  .العالم بوسائل التواصل الحدیثة  

                                                             
ارات الع: أحمد قاسم فرج / د  )١( دة العملات الافتراضیة في دولة الإم ة المتح ار : ربی ي إط ة إل الحاج

ا  ة مخاطرھ ة –قانوني لمواجھ ة مقارن دد –دراس شارقة  الع ة ال ة جامع ي مجل شور ف ث من  ٢ بح
   .٧٠٠ ص– ٢٠١٩دیسمبر 



 

 

 

 

 

 ١٠٥٥

أو النقود الرقمیة وغسل أوجھ الاختلاف بین التعامل في العملات المشفرة : ًثانیا 
  :الأموال  

ة ، إلا  ود الرقمی شفرة والنق لات الم ي العم مع كل التشابھ بین جریمتي التعامل ف

ة ،  ود الرقمی أنھ یوجد اختلاف جوھري بین جریمة التعامل في العملات المشفرة أو النق

م   انون رق ي الق واردة ف وال ال سل الأم سنة ٨٠وبین جریمة غ شأن مكاف٢٠٠٢ ل حة  ب

م  انون رق دل بالق وال المع سنة ١٨١غسل الأم ي أن ٢٠٠٨ ل تلاف ف ذا الاخ ي ھ   ویتجل

ة ،  ن جریم اتج ع ا ن ھ  فیھ ل ب ال المتعام ھذه الجریمة الأخیرة یلزم أن یكون مصدر الم

ذلك  ق ب رعنتھا ، فتحق وال أو ش ذه الأم یض ھ ي تبی وال إل سیل الأم ة غ دف عملی   فتھ

  :ھدفین 

دف الأول  اء ا-:الھ اس  إخف ي الأس ي ف ي ھ صدر ، والت یة أو الم ة الأساس لجریم

  .ًالجریمة التي كانت متحصلاتھا محلا لعملیة غسل الأموال 

 ھو تمكین المجرمین من الاستمتاع بمتحصلات الجریمة الأساسیة -:الھدف الثاني 

صادي  ام الاقت ل النظ تثمارھا داخ تھلاكھا أو باس واء باس صدر س أو الم

  .  )١(لي إفلاتھم من الجرائم التي سبق وأن ارتكبوھا ودمجھا فیھ ، وبالتا

ل  وال المتعام صدر الأم ن المفترض أن م ھ م ي أن وال ف سل الأم فتبدو خطورة غ

وال  سیل الأم ة غ ت محارب ذا كان ل ، ولھ ي الأص رائم ف ة بج وال متعلق ي أم ا ھ ا فیھ بھ

  .مرتبطة بمحاربة الفساد في الأصل 

                                                             
اص  : أحمد فتحي سرور / د )١( سم الخ  ص -  ٢٠١٣در النھضة ط -الوسیط في قانون العقوبات الق

١٤٣١.  



 

 

 

 

 

 ١٠٥٦

ي  ل ف ة التعام ر أن جریم ذلك یظھ ة ، ول ود الرقمی شفرة أو النق لات الم العم

سلوك  ي ال ة ف ا ، والداخل ل بھ وال المتعام ي أن الأم ان ف وال تختلف سل الأم ة غ وجریم

دار  ي إص ا ف المادي للجریمتین قد تكون أموال مشروعة في الجریمة الأولي فیتم إدخالھ

رویج لھ ا أو الت ار فیھ ة أو الاتج ود الالكترونی شفرة أو النق لات الم شاء أو العم ا أو إن

ن  رخیص م ى ت تشغیل منصات لتداولھا أو تنفیذ الأنشطة المتعلقة بھا دون الحصول عل

  .مجلس إدارة البنك المركزي 

وال  ون الأم ستلزم أن تك وال فت سل الأم ة غ ي جریم ة وھ ة الثانی ا الجریم أم

أنھا المتعامل بھا والداخلة في السلوك المادي للجریمة متحصلھ من جریمة سابقة ، أي 

  .في الأصل أموال غیر مشروعة 

ل  ررة لك ة المق و العقوب ریمتین وھ ین الج تلاف ب ر للاخ ھ آخ ي وج شیر إل ا ن كم

ي  ز عل ة ترك ود الرقمی شفرة أو النق لات الم ي العم ل ف ة التعام یلاحظ أن عقوب ا ق منھم

ي  وبتین ، وف دي العق بس ، أو بأح الغرامة التي تصل إلي ملیون جنیھ بالإضافة إلي الح

   .)١(ًالة العود یحكم بالحبس والغرامة معا ح

اوز  دة لا تج سجن م ي ال ة وھ أما عقوبة غسل الأعمال فھي عقوبة سالبة للحری

،  تعادل مثلي الأموال محل الجریمةسبع سنوات وبعقوبة مالیة ھي الغرامة النسبیة التي

فاء الربح غیر ًویبدو منطقیا أن تكون عقوبة الغرامة في ھذه الجریمة لأنھا تستھدف إخ

المشرع فیكون الجزاء ھو إفساد غرض الجاني بغرامة یرتبط قدرھا بما حصل علیھ من 

   .)٢(ربح من وراء جریمتھ

                                                             
ادة  )١( ك ال٢٢٤الم انون البن ن ق صرفي ال م از الم زي والجھ م مرك انون رق سنة ١٩٤صادر بالق  ل

٢٠٢٠.  
  ٢٠٠٨ لسنة ١٨١ من قانون مكافحة غسیل الأموال رقم ١٤المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٥٧

ي  م القاض ونشیر إلي ھناك عقوبة تكمیلیة وجوبیة وھي المصادرة ، أي أن یحك

حالة في جمیع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافیة تعادل قیمتھا في 

إن  و ف ذا النح ي ھ ة ، وعل سن النی ر ح ي الغی ا إل صرف فیھ ة الت بطھا أو حال ذر ض تع

تم  ا أن ی شترط لتطبیقھ ة ی ن الجریم صلة م وال المتح صادرة  الأم ة بم ة الوجوبی العقوب

بطھا أو إذا  تم ض ضبط الأموال المتحصلة من الجریمة ، فلا ترد علیھا المصادرة ما لم ی

وال سبق التصرف فیھا لشخص حس ة الأم ادل قیم ا یع ي بم م القاض ا یحك ة ، وھن ن النی

   .)١(التي كان یتعین مصادرتھا 

  الفرع الثاني
  النص التجريمي للتعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمية 

  و تجريم التهريب النقدي
ام  ي ع ي ضوء ١٩٧٦في ظل انتھاج الدولة لسیاسة الانفتاح الإقتصادي ف  وعل

م تغیر المعالم  انون رق سنة ٩٧والظروف الاقتصادیة صدر الق یم التعامل ١٩٧٦ ل  بتنظ

سابقة ،إلا  اع ال ة بالأوض ة مقارن ن المرون ر م بالنقد الأجنبي  واتسمت أحكامھ بقدر أكب

ة  ي أسعار صرف الجنی تقرار ف ن الاس ًأنھ ونظرا لتغیر الظروف وتحقیق درجة عالیة م

ق المصري مقابل الدولار الأمریكي وزیادة ت بلاد وتحقی ي ال دفق موارد النقد الأجنبي عل

ك  دي البن ي ل د الأجنب ات النق فائض كبیر في میزان المدفوعات وزیادة كبیرة في احتیاط

المركزي المصري ، فقد  استقر الرأي علي ضرورة إجراء تعدیل جذري في قانون النقد 

لتخلص من القیود بحیث یتماشي مع ما طرأ من تطورات في البیئة الاقتصادیة بمصر وا

لاق  د إط والإجراءات التي أصبحت لا تتفق مع مواقع سوق الصرف في مصر خاصة بع

                                                             
رور / د )١( ي س د فتح ات : أحم انون العقوب ي ق یط ف اص  -الوس سم الخ ابق   - الق ع س   - مرج

   .١٤٣١ ص 



 

 

 

 

 

 ١٠٥٨

حریة تحویل النقد الأجنبي من خلال السوق الحرة للنقد الأجنبي بعد توحید سعر صرف 

  .الجنیھ صحبة المغادرین من البلاد دون أیة قیود أو مستندات 

رقم  د ب انون الجدی صدر الق سنة ٣٨ف د ١٩٩٤ ل ل بالنق یم التعام اص بتنظ  الخ

    .٢/٦/١٩٩٤ بتاریخ ٢٢الأجنبي  والذي نشر في الجریدة الرسمیة بالعدد 

ة  ع جریم ة م ود الرقمی شفرة أو النق لات الم ي العم ل ف ة التعام شابھ جریم و تت

م  انون رق ي الق ا ف صوص علیھ دي المن ب النق سنة ٣٨التھری ل ١٩٩٤ ل یم التعام  بتنظ

ن بالنقد الأجنبي ف انون ، ولك ة للق ي استخدام النقد المصري بإدخالھ أوإخراجھ بالمخالف

  الجریمتین تختلفان 

ین  : ًأولا  ة وب ود الرقمی شفرة والنق لات الم ي العم ل ف ین  التعام شابھ ب ھ الت أوج
  -:التھریب النقدي 

شفرة أو  لات الم ي العم ل ف ریم التعام ین نص تج شابھ ب اك ت ة أن ھن ي الحقیق ف

ي النقود الرق ا ف صوص علیھ د المن ب  النق ل أو تھری میة، والنص الخاص بتجریم تحوی

ان ١٩٩٤ لسنة ٣٨القانون رقم  صین یجرم ي أن الن ي ، ف د الأجنب ل بالنق  بتنظیم التعام

 ، ویشمل المال في النصین النقود والأوراق )١(إدخال مال أو إخراجھ بطرق غیر قانونیة

تم ذ ة ، وی یاء ذات القیم تخدام المالیة والأش تم اس ة آخري و ی اء أو أي طریق ك بالإخف ل

صري أو  د الم ال أو إخراج النق ة إدخ ھذه الأموال في عملیات غیر مشروعة وھي عملی

استبدالھ بغیر الطریق الذي قرره القانون من خلال المصارف المعتمدة للتعامل في النقد 

انون ًالأجنبي والجھات الأخرى المرخص لھا بالتعامل طبقا لأحكام ال سنة ٣٨ق   ١٩٩٤ ل

ن  ة م ة عملی ام بأی دة القی صارف المعتم ون للم ث یك ة ، حی صر العربی ة م ي جمھوری ف
                                                             

 – ١٩٩٢ رسالة دكتوراه بأكادیمیة الشرطة –حتھا جرائم تھریب النقد ومكاف: نبیل لوقا بباوي / د )١(
   .٥٠ص 



 

 

 

 

 

 ١٠٥٩

ارج  داخل والخ ل لل ل والتحوی ع والتعام ول الودائ ك قب ى ذل ا ف ى بم د الأجنب ات النق عملی

   .)١(والتشغیل والتغطیة فیما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى

بالتعامل فى النقد الأجنبى لجھات أخرى غیر ویجوز للوزیر المختص أن یرخص 

ذا  د وإجراءات ھ شأن قواع ذا ال ى ھ صادر ف وزیر ال المصارف المعتمدة، ویحدد قرار ال

اف  ا ایق شار الیھ د والإجراءات الم ات للقواع ذه الجھ ة ھ ة مخالف ى حال ھ ف ل، ول التعام

رار الم ة تك ى حال ذه الترخیص لمدة لا تجاوز سنة، كما یكون لھ إلغاؤه ف ى ھ ة، وف خالف

  الحالة یتم شطب قیدھا من السجل المقیدة فیھ فى البنك المركزى

صرف  ة بت ابع الرأسمالي والمتعلق ویكون إجراء التحویلات والمعاملات ذات الط

ا  ف أنواعھ ى مختل ارات عل ن العق ى الأصول الرأسمالیة م الأجانب المقیمین بالخارج ف

وضاع التى یحددھا الوزیر المختص، على أن یتم المملوكة لھم بالبلاد وفقا للشروط والأ

   .)٢(ھذا التحویل خلال خمس سنوات من تاریخ التصرف فى ھذه العقارات

د : كما تنص المادة الرابعة من ھذا القانون علي أنھ   یكون إدخال أو إخراج النق

  .المصري وفقا للشروط والأوضاع التى یصدر بھا قرار من الوزیر المختص

 بتنظیم التعامل في ١٩٩٤ لسنة ٣٨نت المادة الثامنة من القانون رقم ولقد تضم

ة  ى مخالف رع ف الف أو ش ن خ ل م انون لك ذا الق ة ھ ي مخالف اب عل ي العق د الأجنب النق

ادة  ن ) ٤(ًالشروط والأوضاع التى یصدر بھا قرار من الوزیر المختص طبقا لحكم الم م

سمائة ھذا القانون یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ث ن خم ل ع ة لا تق لاثة أشھر وبغرام

اقى  ام ب الف أحك ن خ ل م وبتین، وك اتین العق جنیھ ولا تزید على ألفى جنیھ أو بإحدى ھ

                                                             
  . بتنظیم التعامل بالنقد الأجنبي ١٩٩٤ لسنة ٣٨ رقم راجع المادة الثانیة من القانون  )١(
  . بتنظیم التعامل بالنقد الأجنبي ١٩٩٤ لسنة ٣٨ رقم راجع المادة الثالثة من القانون  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٦٠

ھ ولا  سمائة جنی ن خم ل ع ة لا تق ب بغرام مواد ھذا القانون أو القرارات المنفذة لھ یعاق

ع الأ ى جمی ة ، وف ضاعف العقوب ود ت ة الع ى حال ضبط تزید على ألفى جنیھ ، وف حوال ت

افیة  ة إض م بغرام ضبط حك م ت ان ل صادرتھا، ف م بم المبالغ والأشیاء محل الدعوى ویحك

ي  الغ إل ل المب تم تحوی ي ی ة الأول تعادل قیمتھا ، ولكن یبقي الاختلاف في أنھ في الجریم

ال  ل الم عملات مشفرة أو نقود رقمیة افتراضیة ، في حین في الجریمة الأولي یتم تحوی

  .أو نقود رسمیة إلي عملات  

ادتین  ت الم د تناول از ٢١٣ ، و٢١٢ولق زي والجھ ك المرك انون البن ن ق  م

م  انون رق سنة ١٩٤المصري الصادر بالق ا ٢٠٢٠ ل سموح بإخراجھ الغ الم دار المب  مق

ھ أو ، فتضمنتا أنھ وإدخالھا   ول إلی ا یئ لكل شخص طبیعي أو اعتباري أن یحتفظ بكل م

ات یملكھ أو یحوزه من نقد أجنبي ن عملی ة م أي عملی ، ولھ الحق في التعامل أو القیام ب

  . النقد الأجنبي بما في ذلك التحویل للداخل والخارج

وتتم ھذه العملیات عن طریق البنوك أو عن طریق الجھات التي رخص لھا بذلك 

  . طبقا لأحكام ھذا القانون، طبقا للقواعد والإجراءات التي یحددھا مجلس الإدارة

ون الت م ویك ا ل ك م صري، وذل ھ الم ة بالجنی صر العربی ة م ل جمھوری ل داخ عام

صدر  ي ی الات الت ي الح انون آخر أو ف ي ق ة أو ف ة دولی ي اتفاقی ینص على خلاف ذلك ف

  .بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة

تم  ى أن ی بلاد، عل ادمین لل ع الق ول لجمی بلاد مكف وإن إدخال النقد الأجنبي إلى ال

ا الإفصاح عنھ في الإق ي أوم شرة آلاف دولار أمریك اوز ع ذا الغرض إذا ج د لھ رار المع

  .)١(یعادلھا بالعملات الأجنبیة الأخرى
                                                             

ادة  )١( ك المر٢١٢الم انون البن ن ق صرفي ال م از الم زي والجھ م ك انون رق سنة ١٩٤صادر بالق  ل
٢٠٢٠.  



 

 

 

 

 

 ١٠٦١

د  شرط ألا یزی سافرین ب ع الم ول لجمی بلاد مكف كما أن إخراج النقد الأجنبي من ال

سماح  ع ال ة الأخرى، م العملات الأجنبی ا ب ا یعادلھ ي أو م على عشرة آلاف دولار أمریك

د عند المغاد ا عن صاح عنھ سابق الإف الغ ال ن المب ى م ا تبق رة لجمیع المسافرین بحمل م

ة  العملات الأجنبی ا ب ا یعادلھ ي أو م شرة آلاف دولار أمریك ى ع ول إذا زاد عل الوص

الأخرى، ویجوز للقادمین للبلاد أو المسافرین منھا حمل أوراق النقد المصري في حدود 

ي أو إخراجھ المبلغ الذي یحدده مجلس الإدارة، ویحظ صري أو الأجنب ر إدخال النقد الم

  .)١(من خلال الرسائل والطرود البریدیة

وز  ادة یج ذه الم ن ھ ة م رة الثانی ي الفق ھ ف صوص علی د المن ن الح تثناء م واس

إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسیة بالموانئ المصریة متى 

  . التي یحددھا مجلس الإدارةتم ذلك طبقا للقواعد والإجراءات 

سھ أو بواسطة  اني سواء بنف إذن فالتشابھ یقع بین الجریمتین فیما یقوم بھ الج

ة  ك كیفی د ذل م بع ة ، ولا یھ صر العربی ة م دود جمھوری ي داخل ح غیره بإدخال عملة إل

ذه  ي إخراج ھ ذلك ف ن الطرق ، وك ك م ر ذل د أو بغی الھا بالبری ون بإرس د یك ال فق الإدخ

 .ت خارج حدود  الدولة المصریة  العملا

ین : ًثانیا  ة وب ود الرقمی ي العملات المشفرة والنق أوجھ الاختلاف بین  التعامل ف
  -:التھریب النقدي 

ل  ود المتعام لات أو النق أن من أھم أوجھ الاختلاف بین النصین ھو أن أصل العم

ر فیھا ھي عملات ونقود رسمیة ، ولكن الجریمة تقوم في حالة إخراج ا بغی ھا أو إدخالھ

                                                             
ادة  )١( صرفي ال٢١٢الم از الم زي والجھ ك المرك انون البن ن ق م  م انون رق سنة ١٩٤صادر بالق  ل

٢٠٢٠.  



 

 

 

 

 

 ١٠٦٢

ي  ة ف وم الجریم ھ لا تق ي أن ال ، بمعن الطریق الذي رسمھ القانون لھذا الإخراج أو الإدخ

   .)١(حالة الترخیص بالتعامل فیھا 

 الخاص بتنظیم التعامل ١٩٩٤ لسنة ٣٨وحیث أن  القانون الجدید الصادر برقم 

جنبي ، حیث تضمن الترخیص بالنقد الأجنبي صرح في حدود معینة بالتعامل في النقد الأ

ارج  داخل والخ ل لل ك التحوی ي ذل ا ف ي بم د الأجنب ات النق ن عملی ة م ة عملی ام بأی بالقی

ات  دة أو الجھ صاریف المعتم ق الم ن طری ات ع ذه العملی تم ھ ًوالتعامل داخلیا علي أن ت

  .الأخرى التي یصرح لھا بالتعامل 

تم تحو از وألغي القانون إثبات ورود الواردات التي ی وارد الجھ ن م ا م ل قیمتھ ی

ارج ي للخ د الأجنب الغ بالنق ل لمب د تحوی ن یری ة لم اك حاج د ھن م یع ث ل صرفي حی   الم

ارج دون  ي الخ سیاحة ف سلعي أو ال صدیر ال صیلة الت اظ بح ي الاحتف أ إل   أن یلج

بلاد نظرا  ي ال ا إل تم ورودھ ضائع لا ی تیراد ب ستندیة لاس ادات م ًاستردادھا أو فتح اعتم

ب ھ أص ة لأن ة كامل رة بحری سوق الح وارد ال ن م ل م ات التحوی ة الجھ اح لكاف ن المت ح م

ع سوق  ع واق ق م ي لا تتف ود والإجراءات الت وسوف یترتب علي ذلك التخلص من القی

  .)٢(الصرف في مصر

ابع الرأسمالي  املات ذات الط وتضمن القانون أن یكون إجراء التحویلات والمع

ین ب المقیم صرف الأجان ة بت ة المتعلق ضمنھا اللائح ي ستت د الت ا للقواع ارج وفق ً بالخ

ي  صرف ف ة الت التنفیذیة لھذا القانون والتي ستحدد ما ھیة المعاملات الرأسمالیة وكیفی

  .ًحاصلاتھا عند التصرف فیھا محلیا 

                                                             
ر  )١( لات عب ذه العم ك ھ ستخدم یمل ع م فقة م راء ص و إج وین ھ ي البتك رق للحصول عل م الط من أھ

  .ة من الحكومات إلي عملات مشفرة التحویل للعملة الرسمیة المدعوم
   .٧٥ ص – مرجع سابق  –جرائم تھریب النقد ومكافحتھا : نبیل لوقا بباوي / د )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٦٣

د  ولقد تضمن القانون قصر عقوبة الحبس علي الخروج أو الدخول من البلاد بأوراق نق

صاب ا ات الأخرى مصري تزید عن الن ك دون المخالف شأن وذل ذا ال ي ھ یتقرر ف ذي س ل

صادرة أو  الحكم بالم ا ب ضي فیھ ي یق انون والت ذا الق ام ھ ة لأحك ب بالمخالف ي ترتك الت

  .الغرامة فقط  

  



 

 

 

 

 

 ١٠٦٤



 

 

 

 

 

 ١٠٦٥

  المبحث الثاني
  خصوصية الركن المادي في جريمة التعامل 

  في العملات المشفرة أو النقود الرقمية
  

ي ج ة یمثل الركن المادي ف ود الرقمی شفرة أو النق لات الم ي العم ل ف ة التعام ریم

اھرا وواضحا  ون ظ شرع ، ویك ا الم ي یجرمھ ًفي كل فعل من الأفعال الت ذه )١(ً ن ھ ، ولك

صرف أو شكل  ي ت ادي ف ركن الم سد ال الجریمة تكتنفھا طبیعة خاصة تتمثل في عدم تج

ان ، ویرجع ذ ن الأحی ب م دم معین ، فلا یظھر ھذا الركن في الغال ا ع سببین أولھم ك ل ل

ة  دأ إقلیمی سك بمب شریعات تتم م الت اني أن معظ رتھ ، والث دم مباش ضرر وع وح ال وض

ا  ي بطبیعتھ ة ھ ك الجریم ًالنص وھو ما لا یجدي مع ھذا النوع من الجرائم نظرا لأن تل

  .جریمة دولیة 

ادة  ص الم ضمن ن د ت صرفي  ٢٠٦ولق از الم زي والجھ ك المرك انون البن ن ق   م

م  سنة ١٩٤رق لات ٢٠٢٠ ل ي العم ل ف ادي للتعام ركن الم ون ال ي تك صرفات الت   الت

المشفرة أو النقود الرقمیة وھذه التصرفات تتمثل في إصدار العملات المشفرة أو النقود 

داولھا ،  أو  الالكترونیة  أو الاتجار فیھا أو الترویج لھا ، أو إنشاء أو تشغیل منصات لت

 دون الحصول على ترخیص من مجلس إدارة البنك المركزي تنفیذ الأنشطة المتعلقة بھا

ي النحو  سابقة عل اط ال ي نعرض للنق ًطبقا للقواعد والإجراءات التي یحددھا ، وفیما یل

  -:الأتي 
                                                             

ال  )١( ذه الأفع ین ھ سببیة ب ة ال ل وعلاق ا الفاع ي ارتكبھ ة الت ال المادی ین الأفع م یب م إذا ل ب الحك یعی
 ص – ٦٧ س ٣/٢/٢٠١٦سة  جل٨٥ لسنة ١٥٣٢١ الطعن رقم –راجع نقض جنائي . والنتیجة  

١٥٣.   



 

 

 

 

 

 ١٠٦٦

شفرة  أو : المطلب الأول  لات الم ي العم ل ف صور السلوك المكون لجریمة التعام

  النقود الرقمیة 

اني  ب الث ي جریم: المطل ة ف ود النتیج شفرة أو النق لات الم ي العم ل ف ة التعام

  الرقمیة 

  

  المطلب الأول
  صور السلوك المكون لجريمة التعامل 
  في العملات المشفرة  أو النقود الرقمية

ادة  ضمنت الم م ٢٠٦ت صرفي رق از الم زي والجھ ك المرك انون البن ن ق  ١٩٤ م

لات  صور السلوك التي یقوم علیھا الركن المادي لجریمة ا٢٠٢٠لسنة  ي العم ل ف لتعام

شفرة أو  لات الم دار العم ي إص سلوكیات ف ذه ال ل ھ ة ، وتتمث المشفرة  أو النقود الرقمی

صات  شغیل من شاء أو ت ا  ، أو إن رویج لھ ا أو الت ار فیھ ة  ، أو الاتج ود الالكترونی النق

س إدارة  ن مجل لتداولھا ،  أو تنفیذ الأنشطة المتعلقة بھا دون الحصول على ترخیص م

  :ًنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي یحددھا ، فیما یلي نبسط ھذه الصور  الب

  : إصدار العملات المشفرة أو النقود الالكترونیة  -:الصورة الأولي

ذا  ي ھ ا ف ود ولا ینازعھ لات والنق دار العم حصر المشرع للدولة وحدھا حق إص

ضرائب ، ، فكما للدولة الحق ف)١(الحق أي سلطة ، أو أي أحد  ي تنظیم المرافق فرض ال

ك  فإن لھا كذلك الحق في احتكار إصدار العملات والنقود ، فإذا صدرت من غیرھا عد ذل

                                                             
   .٢٠٢٠ لسنة ١٩٤ من قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي رقم ٥٨راجع المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٦٧

دار أي  ون إص م یك ن ث یادتھا ، وم اعتداء علي حقھا ، وتعدي علي مظھر من مظاھر س

ة  ة جریم ة الدول لطة ورقاب ن س د ع ورتھا بعی ا أو ص ت طبیعتھ ا كان ود أی لات أو نق عم

ل م ن قب صادرة م ود ال العملات والنق ل ب ة التعام د دعام ي تع ة الت ة العام ة بالثق   خل

  .)١(الدولة 

صار  ي باخت ة یعن ود الرقمی شفرة أو النق ونشیر إلي أن فعل الإصدار للعملات الم

ات  ق وضع الخوارزمی ن طری وتر ع تخدام أجھزة الكمبی عملیة تكوین ھذه العملات باس

سجیلھا وفك الشفرات الریاضیة المع داول وت ات الت ات وعملی قدة، وذلك عبر حفظ البیان

ل " من خلال تقنیة  سلة الكت دین" سل ا یعرف بالتع ب )٢(، فیم داع ) ٣(أو التنقی تم إی ، فی

وین  دات البتك ي وح ا إل ة لتحویلھ ة معین صات إلكترونی دي من میة ل ة رس الغ مالی مب

صة الإ دي المن شفرة ل ة م رق رقمی تخدامھا بط شفیرھا واس ا ، وت ة بھ ة الخاص لكترونی

ة شبكة جامعة توفر نظام جدید للدفع، "ُوالتي تعرف بأنھا  ود رقمی بعملات مشفرة أو نق

ة أو وسطاء  لطة مركزی بشكل كامل، تتم إدارتھا بالكامل من قبل مستخدمیھا دون أي س

ضع  ا لا تخ یط ، كم دون وس ، فیلاحظ أن ھذه العملیة تتم بین العمیل والمنصة الرقمیة ب

                                                             
ار / د )١( بحي العط د ص ة : أحم صلحة العام ي الم داء عل رائم الاعت انون –ج ن ق اص م سم الخ  الق

   .٣٢١ص – ١٩٩٣ ط - الھیئة المصریة العامة للكتاب –العقوبات المصري 
ق  )٢( التعدین ھو عملیة حسابیة تقوم علي حل المعادلات الریاضیة بطریقة إلكترونیة مشفرة عن طری

الإتصال بشبكة الإنترنت ، والتعدین الإلكتروني لیس لھ علاقة بالتعدین الجیولوجي إلا من حیث أن 
  .المصطلحین یعنیان بالبحث لإستخراج شئ معین مطلوب لدي الباحث 

سابات ریاضیة التنقیب عن عملا )٣( ل ح وم بعم وتر یق ل الكمبی ة جع ن عملی ارة ع و عب ت البتكوین ھ
أة  ان كمكاف ادة الأم لصالح مجموعات المھیمنین علي شبكة البتكوین من أجل تأكید المعاملات وزی
سب  ھلة لك ة س یس طریق ب ل ب، فالتنقی وین بالتنقی ستخدمي البتك ل م وم ك دماتھم، ولا یق ي خ عل

ستطیع ن وال ، و ی دھا ، الأم ون بتأكی ي یقوم املات الت وم المع ي رس صول عل وین الح اقبي البتك
سي  وق تناف و س ب ھ دیثا ، والتنقی دة ح وین المول لات البتك ي عم صولھم عل ي ح افة إل ًبالإض

  .ًومتخصص حیث یتم توزیع المكافآت تبعا لكمیة الحسابات التي تم عملھا 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٨

ل أي  ن قب ة م ن الحمای وع م أي ن ع ب ة، ولا تتمت ن أي جھ ة م ة للرقاب ذه العملی   ھ

   .)١(ة  سلط

ود  لات والنق دار العم ي إص ع ف ا ھو متب ة عم ذه العملی تلاف ھ ین اخ ومن ثم فیب

ام ًالرسمیة  ، والتي تتم وفقا للقواعد التي نظمھا القانون منذ  التاسع عشر من یولیو ع

م ١٩٦٠ انون رق در الق ث ص سنة ٢٥٠  ، حی م  ١٩٦٠  ل انون رق ب الق دل بموج  والمع

سنة ٣٧٧ ك ١٩٦٠  ل شأن البن ذي  ب صري و ال ي الم ك الأھل صري والبن زي الم المرك

البنك المركزي المصري ، ویمنحھ حق إصدار أوراق النقد المصریة  ینص   على إنشاء

ا و  ة وألوانھ صمیم الأوراق النقدی ى ت رات عل دة تغیی ال ع انون إدخ ضمن الق د ت ولق

  .العلامات المائیة لھا    

ذه ال صري بھ زي الم ك المرك طلع البن د اض ال ولق ي مج وده ف ذل جھ ة ، وب مھم

دأت طباعة  د ب ارج ، ولق ي الخ ًإصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلا من طباعتھا ف

ً كما قام البنك أیضا بطباعة بعض ١٩٦٨الفئات المختلفة في الأول من دیسمبر من عام 

   . العملات العربیة لصالح بنوكھا المركزیة 

ن وفى ضوء الاحتیاج المتزاید لأو راق النقد بغرض تسھیل المعاملات الناجمة ع
ك  در البن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبیق سیاسة الانفتاح الاقتصادي ، أص

ي  رة ھ ة كبی ات نقدی ھ ، ١٠٠(المركزي المصري فئ ھ  ، ٥٠جنی ھ ٢٠ جنی ث )  جنی حی
                                                             

ات )  ١( لال مجموع ن خ ستثمرین م ل الم ر وسیط تتم آلیة تعام اس عب ي الأس ون ف ي تك سبوك، الت فی
ین .موثوق لدى إدارة مجموعات فیسبوك اء ب د لق د موع وبعد تحدید الأسعار، یتم في الأغلب تحدی

ویلات  تم تح رفین، ت ین الط ة ب اء ثق د بن المستثمر والوسیط، ویحدث ھذا في البدایات فقط، لكن بع
قة التعاملات المالیة بین الوسیط والمستثمر، ویشرح زكریا طری.النقود دون حاجة إلى أیة مقابلات

ى نفس  ساب الوسیط عل ى ح حیث یتم تحویل العملة الرقمیة من خلال المنصات المخصصة لھا إل
سلیم  وم بت ة، أو یق سابات البنكی د الح ى أح المنصة، ثم یحول الوسیط المقابل بالجنیھ المصري عل

  .المبلغ نقدیا حسب الاتفاق بین الطرفین



 

 

 

 

 

 ١٠٦٩

ـ   ة ال در فئ ام ٢٠أص ایو ع ي م ھ ف ـ ١٩٧٧ جنی ة ال ایو ١٠٠ وفئ ي م ھ  ف  ١٩٧٩ جنی
  . جنیھ ٢٠٠ ، كما أصدر بعد ذلك فئة ١٩٩٣ جنیھ  في مارس ٥٠وفئة الـ 

ي  ن ف ة تكم ود الرقمی شفرة والنق لات الم دار العم ة إص ونشیر إلي خطورة عملی
عدم وجود غطاء لھا ، حیث یلزم لإصدار النقد أن یكون ھناك غطاء نقدي لھذه النقود ، 

د لكي تصدر یلزم لھا غطاء ، ویتكون الغطاء وبالمقارنة بالنقود الرسمیة فإن ھذه النقو
ذه  سبیة لھ ة الن النقدي الحالي من الذھب وصكوك على الخزانة العامة ، وتتوزع الأھمی

   :  كما یلي ٢٠٠٤المكونات في نھایة عام 

  .صكوك على الخزانة المصریة  % ٩٢.٦ ذھب و   %٧.٤

  : كما یلي ٢٠٠٤یة یونیو توزع الأھمیة النسبیة للنقد المصدر حسب الفئات في نھا

ـ% ٣٠.٩ ة ال ة فئ م و ١٠٠للورق ـ % ٣٨.٠ ج ة ال ة فئ م ٥٠للورق  ١٨.٤و ج
ـ % ٩.٢جم ، ٢٠للورقة فئة الـ%  ة ال ـ % ٠.٣ جم و١٠للورقة فئ ة ال ة فئ  ٥٠للورق

  .  قرش٢٥للورقة فئة الـ  % ٠.٢قرش و

ب شروط وإجراءات وضمان د تتطل دار للنق ات ومما سبق یتضح أن عملیة الإص
ت  ضعھا تح ا ی ة ، مم معینة ، لا تتوافر لعملیة إصدار العملات المشفرة أو النقود الرقمی
ود  شفرة أو النق لات الم ذه العم دار ھ ین إص تلاف ب وھر الاخ ل ج ریم ، ولع ة التج طائل
وانین  ي ق اء عل صدر بن رة ت ذه الأخی الرقمیة ، وبین العملات والنقود الرسمیة ھو أن ھ

ا في شكل معین وصورة م ًحددة وفقا للقواعد التي یضعھا البنك المركزي وھو ما یجعلھ

ستطیع  ث لا ی ة والخاصة بحی سات العام رد والجماعة والمؤس دي الف ة ل ملزمة ومقبول
      .)١(أحد رفضھا وإلا تعرض للمسائلة القانونیة

                                                             
 لینظم إصدار العملة والرقابة علیھا ، وفي الإمارات ٢٠٢٠ لسنة ١٩٤في مصر القانون رقم صدر )١(

. لینظم ذات الأمر  ٢٠١٨ لسنة ١٤العربیة المتحدة صدر المرسوم اتحادي بقانون رقم   



 

 

 

 

 

 ١٠٧٠

  : النقود الرقمیة أو الترویج لھا الاتجار في العملات المشفرة أو: الصورة الثانیة 

انوني  داول الق لال الت ن خ ا م ضاربة بھ یقصد بالاتجار في العملات أو النقود الم

سھا أو  ود بنف ة أو النق درت العمل ي أص ي الت ة ھ ون الدول ذلك ھو ك صود ب ا ، والمق لھ

اء  یلة للوف ا وس املاتھم واعتبارھ ي مع ا ف راد قبولھ ة الأف ي كاف ت عل مھا ، وفرض باس

ة وافر للعمل ث تت ات ، بحی میة بالالتزام ة الاس دود القیم ي ح انوني ف راء ق وة إب ذلك ق  ب

ًالمحددة سلفا لھا من قبل الدولة دون أن یحق لأي فرد في المجتمع رفضھا كأداة للوفاء 

بلاد أو  ة ال ول عمل ن قب اع ع ة الامتن ا لجریم ذلك مرتكب ر ب ات ، وإلا اعتب ًبالالتزام

   .)١(وشة مسكوكاتھا بالقیمة المتعامل بھا ولم تكن مزورة ولا مغش

ا  لان عنھ ة والإع ود الرقمی شفرة أو النق لات الم رض العم الترویج ع صد ب ویق

أي  ل ب ع التعام ي موض عھا ف نھا ، أو وض ا ومحاس رض ممیزاتھ اس وع ا للن وطرحھ

تبدالھا  ر أو اس ًصورة من الصور كبیعھا أو دفعھا ثمنا لبضائع مشتراة أو إقراضھا للغی

   .)٢(بعملات آخري

رة ، ولا عبرة لقیام  ت  أو كثی ة كان ة سواء قلیل ة المتداول الجریمة بكمیات العمل

ع أو  تم البی شترط أن ی واق ، ولا ی ي الأس داول ف ا للت رویج بطرحھ ام الت و قی المھم ھ ف

ة  ام الجریم ي لقی الشراء أو تحقق نتیجة معینة من وراء الاتجار أو الترویج ، ولكن یكف

  . مجرد العرض والترویج 

ار في العملات المشفرة أو النقود الرقمیة أو الترویج لھا یمثل وبذلك یكون الاتج

لات آخري رسمیة ،  ا بعم ضة بھ ارة أو المقای ي التج تخدامھا ف ي اس جریمة ، حیث یعن

                                                             
 . من قانون العقوبات  ٨ / ٣٧٧راجع نص المادة ) ١(
   .٨٣ ص –  مرجع سابق–البتكوین والقانون : فادي توكل / د )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٧١

ة ؛  اطر المرتفع ن المخ د م ي العدی وي عل لات ینط ك العم ي تل ل ف ن إن التعام الرغم م ُب
ي شدید ف ذب ال تقرار والتذب دم الاس ا ع ب علیھ ُویغل ضاربات َ ة للم ة أسعارھا؛ نتیج  قیم

ذر  اطر وین ِالعالمیة غیر المراقبة التي تتم علیھا، مما یجعل الاستثمار بھا محفوفا بالمخ ُ َ ًَ َ ُ
زي أو أي  ك مرك ن أي بن دارھا م دم إص ة ع ا نتیج ة لقیمتھ سارة المفاجئ ة الخ باحتمالی

ُسلطة إصدار مركزیة رسمیة، فضلا عن كونھا عملات لیس لھا أصول ً ة ملموسة، ُ  مادی

ضمان  ى ال ر إل الي تفتق الم؛ وبالت ستوى الع ى م ة عل ة رقابی ولا تخضع لإشراف أي جھ

وك  ن البن صادرة ع میة ال لات الرس ھ العم ع ب ذي تتمت مي ال ومي الرس دعم الحك ُوال
  .المركزیة

وین  ي البیتك ولا شك أن الخوف من ضیاع فرصة المكسب التي یتیحھا التعامل ف

دفع یدفع إلي الاستثما د ی ا ق اص الفرصة ، مم ي اقتن صادیة تعن ة اقت ر فیھ ، وھي نظری

ا  ت قیمتھ ي قارب ة، الت لات الرقمی ي العم تثمار ف ى الاس الأفراد إلى التسرع والانجرار إل

ى  لت إل ار ٧٦٠السوقیة حوالي تریلیون دولار، في حین أن قیمة البتكوین فقط وص  ملی

  .حالة من الھوس بھا دولار  حتي الآن ،  وھو الأمر الذي أحدث 

ة  صورة الثالث ود -:ال شفرة أو النق لات الم داول العم صات لت شغیل من شاء أو ت  إن
  :الرقمیة 

لات  ي العم ل ف ا التعام ن طریقھ تم ع ي ی ة الت ع الالكترونی ي المواق صات ھ المن

تبدال  البیع أو الطرح أو الاس ل ب ذا التعام المشفرة أو النقود الرقمیة ، سواء أن یكون ھ

الدفع كأثمان لبضائع ، أو أن یكون ھذا التعامل بالترویج لھا بالإعلان عنھا والتحدث أو 

  .)١(عنھا وشرح طرق التعامل بھا و وعرض ممیزاتھا

                                                             
سابیة  )١( رف ح لات بط ذه العم ن ھ ب ع تم التنقی ة فی یتم إصدار البتكوین عن طریق منصات إلكترونی

.معقدة أو عقد الصفقات بین المستخدمین فیتم تحویل العملات الرسمیة  إلي عملات مشفرة   



 

 

 

 

 

 ١٠٧٢

ن  سلة م ق  سل ن طری ة ع ود الرقمی شفرة أو النق لات الم ویتم إنشاء منصة لتداول العم
  :  الخطوات والإجراءات المھمة والتي تتمثل في فیما یلي 

   .التوصل إلى قرار بشأن اختیار مكان تقدیم الخدمات -

   .التعمق في معرفة المتطلبات القانونیة للبلد التي ستقدم فیھا الخدمات -

  .التواصل مع مؤسسة مصرفیة أو بوابة من بوابات الدفع -

  .الحصول على أعلى سیولة للعملات المشفرة لجذب المتداولین والمستثمرین -

  .ة من الإجراءات الأمنیة المتقدمةتفعیل مجموع -

  .تقدیم الدعم المتطور للعملاء -

ة -:الصورة الرابعة  ود الرقمی شفرة أو النق  تنفیذ الأنشطة المتعلقة بالعملات الم
 :دون الحصول على ترخیص من مجلس إدارة البنك المركزي 

ي ال ل ف ة تتمث ود الرقمی شفرة أو النق العملات الم ة ب شطة المتعلق ع أو الأن بی
ا  ا أو دفعھ الاستبدال بعملات آخري أو توزیع ھذه العملات أو النقود  أو الشراء بموجبھ
اس  كأثمان لتعاملات تجاریة ، أو الترویج لھا بعرض ممیزاتھا ومحاسنھا أو طرحھا للن

 .،  أو غیرھا من التعاملات 

سجل – طبیعي أو اعتباري –وحیث أن المشرع قد حظر علي أي شخص   غیر م
ن  ستثني م وك وی ال البن ن أعم ل م زي أن یباشر أي عم ك المرك ًطبقا لأحكام قانون البن

ند  دود س ي ح ال ف ذه الأعم ن ھ لا م ر عم ي تباش ة الت ة العام خاص الاعتباری ك الأش ًذل

   .)١(إنشائھا 

                                                             
ي والجھاز  بإصدار قانون البنك المركز٢٠٢٠ لسنة ١٩٤ من القانون رقم ٦٣راجع نص المادة )  ١(

  .المصرفي 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٣

ة ،  د جریم ة یع ود الرقمی ُوتنفیذ ھذه الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة أو النق
ا لعدم الحصول علي  ترخیص من مجلس إدارة البنك المركزي ، فكل إجراء یتم بعیدا عم

ة  ة معین ل بعمل ال التعام شرع لإبط دخل الم یرسمھ البنك المركزي یعد جریمة ، وطالما ت

سر  ث تنح ا ، حی ل بھ ضع التجریم للتعام ة وی ذه العمل ل شرعیة ھ ال یزی ذا الإبط فإن ھ

  .عنھا الصفة الملزمة  

  :یمة التعامل في العملات المشفرة والنقود الرقمیة إشكالیات السلوك في جر

ھ  ا أن شفرة ، كم صورة م تم ب ھ ی ي أن ة ف ذه الجریم ي ھ سلوك ف تتمثل إشكالیة ال

  -:لیس لھ حدود معینة أو مكان ثابت ، وتفصیل ذلك فیما یلي 

  : إشكالیة التشفیر -:ًأولا 

شفرة أو ال ا إسناد الفعل إلي فاعلھ في التعامل بالعملات الم ة تعتریھ ود الرقمی نق

بعض الصعوبات التي تتمثل في صعوبة الإثبات وتحدید المسئولیة الجنائیة بإسناد الفعل 

ن الجرائم  ز ع صوصیة وتمی ن خ ال م ذه الأفع ا لھ ذه الإشكالیة ھو م شأ ھ ّلفاعلھ، ومن
 ًالأخرى،حیث لا یظھر فیھا الركن المادي الذي یتم في سریة تامة وبعیدا عن أي رقابة ،

ن  ان م واء أك ة س ذه الجریم ي ھ ھ ف ي علی سلبي للمجن دور ال إن ال ري ف ة آخ ن جھ وم

ھ  ي علی سعي المجن ث ی ات، حی دم سھولة الإثب الأفراد أو الدولة ذاتھا لھ أثر كبیر في ع

ال لا  صب أو الاحتی البتكوین ، وإذا تعرض للن ود ب لات أو النق إلي الجاني لاستبدال العم

ة  ن الجریم م یقوم بالإبلاغ ع اب إذا ت ة العق ت طائل ع تح ا ویق ساھما فیھ ون م ھ یك ً؛ لأن

  .كشف ھذه الجریمة 

شفرة ،  لات الم ذه العم ل بھ ة التعام ة عملی ي طبیع صعوبة یرجع إل ومرد ھذه ال

دفع  د لل ام جدی وفر نظ ة ت ة جامع بكة الكترونی ي ش د عل ي تعتم ة الت ود الرقمی ذه النق وھ

س دید ال شكل ش شفرة ب لات م ة وعم ود رقمی شرع ونق اد الم ھ ،وأج صعب اختراق ریة ی



 

 

 

 

 

 ١٠٧٤

ات  ة المعلوم ة تقنی انون مكافح ي ق ة ف ررات الإلكترونی ة المح ر حجی ین أق صري ح الم

   .)١( ٢٠١٨ لسنة ١٧٥الصادر بالقانون رقم 

ستخدمیھا دون أي  طة م ل بواس شكل كام ة ب شبكة الالكترونی ذه ال تم إدارة ھ وت

ل سلطة مركزیة أو وسطاء رسمیین ، إلا وسیط من ھذ ن قب ھ م وق ب ات موث ه المجموع

ل  تم تحوی إدارة المجموعات الفیسبوكیة ، وتتم العملیة بین الوسیط والمستثمر ، حیث ی

ي  صري ، إل ة الم ون بالجنی ا یك ادة م المبلغ الرسمي المراد استثماره أو التعامل بھ وع

ة ل العمل یط بتحوی وم الوس ر ، فیق ذا الأم صة لھ صات المخص لال المن ن خ یط م  الوس

ذكور  المشفرة أو النقود الرقمیة إلي حساب المستثمر علي نفس المنصة ، والوسیط الم

ة وھو  صات الالكترونی ي المن املین ف ات المتع ستثمر ومجموع ھو حلقة الوصل بین الم

ین  ات ب یل العملی دور توص وم ب ة ویق صات الالكترونی ل المن ن قب ھ م وق ب خص موث ش

  .) ٢(المنصات والمستثمرین 

ذه السریة والتشفیر والغموض الذي یكتنف ھذه العملیات مردود ظاھر ویكون لھ

   .)٣(علي عدم إمكانیة اكتشافھا وإثباتھا وإسناد الجریمة إلي مرتكبیھا

                                                             
ھ ٢٠١٨ لسنة ١٧٥ من القانون رقم ١١نصت المادة  )١( ي أن ات عل ة العلوم رائم تقنی  " -: بشأن ج

یكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجھزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونیة 
یلة ل ن أي وس ب أو م رامج الحاس ن ب اتي أو م ام المعلوم ن النظ ة أو م ات ذات قیم ة المعلوم تقنی

وحجیة الأدلة الجنائیة المادیة في الإثبات الجنائي متي توافرت بھا الشروط الفنیة الواردة باللائحة 
 "التنفیذیة لھذا القانون 

  .٣٥ ص – مرجع سابق –البتكوین والقانون : فادي توكل /  د) ٢(
ت الجرائم الناجمة عن:  جمیل عبد الباقي الصغیر /   د)٣( ي والإنترن ب الآل دولي – الحاس ؤتمر ال  الم

دة  ة جدی یة وإجتماعی صادیة وسیاس ة وإقت ة وإداری ة قانونی و علاق ت نح انون الإنترن  –الأول لق
  .٢٨ ص – ٢٠٠٥ أغسطس –المنظمة العربیة للتنمیة 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٥

  : إشكالیة تعدد أماكن وقوع الجریمة -:ًثانیا 

ي  ب ف د ترتك ة ق ذه الجریم ة ھو أن ھ ذه الجریم ات ھ ي إثب الإشكالیة الأصعب ف

 ومتباعدة ، فقد یقع السلوك المجرم في بلد ، وتحدث تكملة لھذا السلوك  أماكن متعددة ،

ات رابطة  ي إثب صعوبة ف دث ال ائي تح انون الجن ة الق دأ إقلیمی في بلد أخر ، وفي ظل مب

  .السببیة ، ویكون من الصعب تحدید الفعل الذي تسبب فیھا 

ي  ة ، فھ سم باللامركزی ة تت ود الرقمی شفرة  والنق العملات الم ام ف ي نظ وم عل تق

ة  ة جھ ا أی ف خلفھ ة لا تق ر نظامی ة غی ي عمل ة ، فھ رة اللامركزی ي فك ي عل ع مبن دف

ع أي  ھ م ن خلال ل م ن التعام تنظیمیة مركزیة ، وھو ما یجعل منھا نظام دفع عالمي یمك

  .فرد في أي جھة ، أو مع أي مؤسسة في أي مكان وبأیة قیمة 

ن فمع التطور التقني والتكنولوجي أصبح من  وین م ي البتك صول عل الممكن الح

م  بلاد ، ث ارج ال ودة خ ة الموج صات الإلكترونی ر المن ة عب رامج التكنولوجی لال الب خ

ة  ن الأدل یش ع ن أجل التفت شروع م ر الم دخل غی ون الت بلاد ، فیك إرسالھا إلي داخل ال

لا ارج ، ف داخل والخ ي ال املین ف ص المتع ي تخ سجلات الت ات وال ي البیان ة ف  الإلكترونی

ي  اء عل ھ بن صول علی تم الح ذي ی دلیل ال ي ال د عل ائي أن یعتم ي الجن ستطیع القاض ی

  .التفتیش الباطل 

ة  دأ إقلیمی ود مب ة قی ذه الجریم ي ھ سلوك ف ریم  ال ھ تج ري یواج ة أخ ن جھ وم

القوانین التي تطبقھا الدولة ، فمن الممكن أن یبدأ ھذا السلوك المكون لھذه الجریمة في 

ا دولة ما ، ثم یتم ستفید منھ ة ، وی ة ثالث ي دول ره ف تج أث  تكملتھا في دولة أخري ، وین



 

 

 

 

 

 ١٠٧٦

د  ا ض ي أقلیمھ دول عل یادة ال ھ س ضائل مع ا تت ري ، مم ة آخ ي دول مختلف خاص ف أش

    .)١(الجریمة 

تم  ا ، فی ان م ي مك شأ ف د ین شفرة ق لات الم ذه العم وتفسیر ذلك أن التعامل في ھ

صات الإلكترو لال المن ن خ ات م ال بیان ي إرس ة ف صات مختلف ي من ت إل ر الإنترن ة عب نی

ل  ن قب ا م تفادة منھ ات والاس ذه البیان تم معالجة ھ دودة ، وی مكان آخر خلال لحظات مع

  .أشخاص آخرین في أماكن آخري ، والاتجار فیھا مع أشخاص آخرین 

العملات  ة ب دول المتعامل ین ال دولي ب اون ال وء للتع ن اللج ر م لا مف م ف ن ث وم

ة المشفرة والنقو إجراءات قانونی املات ب ذه التع د الرقمیة ، لوضع أسس قویة لتنظیم ھ

سلیمة ، والرقابة علي ھذه العملات والنقود المستحدثة ، حتي یتحقق شرط المشروعیة 

  .، ویتم إنزال العقاب علي من یخالف ھذه القواعد 

  

  المطلب الثاني
   الرقميةالنتيجة في جريمة التعامل في العملات المشفرة أو النقود

شكلیة ذات  ن الجرائم ال جریمة التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمیة م

اني بغض  ھ الج ذي اقترف ي ال سلوك الإجرام اب ال السلوك ، تتحقق وتنتھي بمجرد ارتك

اص  صده الخ ي ق ي ف ي تتجل النظر عن مدي تحقق الغایة التي یتوخاھا من سلوكھ  والت

ف  إذا توق ربح ، ف ق ال ي بتحقی شل ف ة أو ف ذه النتیج ق ھ ي تحقی ل عل ن العم اني ع الج

                                                             
ارس ع )١( ذي یم د ال ان الوحی و المك یس ھ دة ل ھ من أھم سمات ھذه الجریمة أن إقلیم الدولة الواح لی

یم  ي أقل ع ف د یق شاط ق ذا الن أفراد المجتمع تعاملھم بالعملات المشفرة أو النقود الرقمیة ، بل أن ھ
  .أكثر من دولة عن طریق الشبكات الإلكترونیة 



 

 

 

 

 

 ١٠٧٧

ذه  ك لأن ھ ًتحقیقھا فإن ذلك لا یعني أن ما ارتكبھ من قبل یعد شروعا في الجریمة ، وذل ُ
اب  ًالجریمة وفقا للقالب الذي وضعھا فیھ المشرع تعد جریمة شكلیة ، تقوم بمجرد ارتك

شترط  ا ، ولا ی ا أن السلوك الذي یشكل الركن المادي فیھ ا ، كم ة فیھ ق نتیجة معین تحق

ًھذه الجریمة تعد جنحة وفقا للعقوبة التي وضعھا لھا المشرع   ُ)١( .   

ادة  وفي واقع الأمر فإن صور السلوك الإجرامي التي نص علیھا المشرع في الم

 والتي تتمثل ٢٠٢٠ لسنة ١٩٤ من قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي رقم ٢٠٦

ا  ، في إصدار العملات رویج لھ ا أو الت ار فیھ  المشفرة أو النقود الالكترونیة  ، أو الاتج

صول  ا دون الح ة بھ شطة المتعلق ذ الأن داولھا ،  أو تنفی صات لت شغیل من شاء أو ت أو إن

ددھا ،  ًعلى ترخیص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي یح

ت فإن ھذه السلوكیات تقع وتنتھي بمجرد ي وق ة إل ا المادی ي نتیجتھ  ارتكابھا ولا تتراخ

  .متأخر

ود  ولا صعوبة في قیام ھذه الجریمة إذا وقع التعامل في العملات المشفرة أو النق
شغیل  شاء وت ا أو إن رویج لھ ا أو الت ار فیھ ك بالاتج صریة وذل ي الم ي الأراض الرقمیة ف

رخیص  دون ت صر ب ي م شطتھا ف ذ أن داولھا ، أو تنفی صات لت صة من ات المخت ن الجھ م
ري أن  صریة ، ون ي الم ارج الأراض ال خ المصریة ، وإنما الصعوبة إذا وقعت ھذه الأفع
لات أو  بلاد بعم ارج ال ت خ إذا وقع بلاد ، ف صادي لل ام الاقت ي النظ الجریمة تمس الثقة ف
ون  نقود مصریة فإن الجریمة تقوم في حق مرتكبھا وتنعقد مسئولیتھ عنھا بشرط أن یك

                                                             
سنة ١٩٤ من قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي الصادر برقم ٢٢٤تنص المادة )  ١(  ٢٠٢٠ ل

انون مع عدم الإخلال بأي  " -:علي أنھ  ات أو أي ق انون العقوب عقوبة أشد منصوص علیھا في ق
  "آخر یعاقب علي الجرائم المنصوص المبینة في المواد التالیة بالعقوبات المنصوص علیھا فیھا 

ھ ٢٢٥وتنص المادة  ي أن انون عل ون   " -: من ذات الق ن ملی ل ع ة لا تق الحبس وبغرام ب ب یعاق
و ........بأحدي ھاتین العقوبتین كل من خالف أحكام المواد جنیھ ولا تجاوز عشرة ملایین جنیھ أو 

  " ًمن ھذا القانون ، وفي حالة العود یحكم بالحبس والغرامة معا  ....٢٠٦



 

 

 

 

 

 ١٠٧٨

ة لا تجرم النظام  ذه الدول الجنائي في ھذه الدولة یجرم مثل ھذه الأفعال ، أما إذا كانت ھ
ل  ود المتعام لات أو النق دار العم ك مق مثل ھذه الأفعال فلا تقوم الجریمة ، ولا یھم بعد ذل

  . فیھا 

ة  ي بالنتیج رم ، ولا نعن ادي المج سلوك الم اب ال رد ارتك ع بمج ة تق ّإذن فالنتیج
ي یسعي إلیھا الجاني ، وھي تحقیق الربح من وراء التعامل في العملات تحقق الغایة الت

شرع  ا الم ي یعنیھ ة الت ن النتیجة المادی د ع ك بعی ل ذل ة ، فك ود الرقمی شفرة أو النق الم
سعي  ي ی ة الت ذه الغای نص التجریم ، فھ ا ب ستھدف حمایتھ ي ی صلحة الت وكانت ھي الم

ص ا الجاني لتحقیقھا وإن كانت تمثل جوھر الق ة ، إلا أنھ ن الجریم اص م ائي الخ د الجن
  .تھدف إلي تحقیق نتیجة خارج الركن المادي للجریمة ولا تنطوي تحت نطاقھ  

ة  ي حمای ا ھ ة دون وقوعھ ستھدف الحیلول شرع وی ا الم ي یعنیھ ا النتیجة الت أم
ة ،  صدرھا الدول ي ت میة الت ود الرس لات والنق ة العم صرفي وحمای ام الم ي النظ ة ف الثق

ن فتقو د م ة لا تع م الجریمة بمجرد المساس بحق الدولة في إصدار النقد ، وھذه الجریم
جرائم الضرر ، بل ھي من جرائم الخطر الذي یھدد الأمن والاستقرار المالي في البلاد ؛ 
شفرة  لما تنطوي علیھ من تشجیع علي ارتكاب الجرائم الجسیمة من إصدار العملات الم

صات أو النقود الالكترونیة  ،  شغیل من شاء أو ت ا  ، أو إن رویج لھ أو الاتجار فیھا أو الت
س إدارة  ن مجل لتداولھا ،  أو تنفیذ الأنشطة المتعلقة بھا دون الحصول على ترخیص م
رائم  ن ج ذلك م رتبط ب ا ی ددھا ، وم ي یح راءات الت د والإج ا للقواع زي طبق ك المرك ًالبن

ال ، الأ صب والاحتی اب والن وال  والإرھ سیل الأم ام غ ساد النظ ي إف ؤدي إل ذي ی ر ال م
ا  وال ودمجھ الاقتصادي بالأموال الملوثة التي تأتي ثمرة للإجرام  ، فیتم إخفاء ھذه الأم

   .)١(في الاقتصاد فیتمتع بھا المجرمین ، ویتخذونھا أداة لارتكاب المزید من الجرائم 

                                                             
  .٣٢٥ص –مرجع سابق –جرائم الاعتداء علي المصلحة العامة : أحمد صبحي العطار /   د)١(



 

 

 

 

 

 ١٠٧٩

ي ل ف شفرة أو ًفكرة الضرر وفقا للمدلول القانوني للنتیجة في جریمة التعام لات الم  العم

  :النقود الرقمیة 

ث  م بح ة ث صلحة محل الحمای د الم تم تحدی ھ ی ًوفقا للمدلول القانوني للنتیجة فإن

ًمدي إلحاق الضرر بھا ، فالأصل لكي یقوم الركن المادي في أي جریمة ویستقیم قانونا، 

ي الح ي عل داء الفعل وع الاعت ق وق ن طری ك ع ره وذل ع عناص ھ جمی وافر ل ق أو أن یت

ق أو  دد الح ذي یھ الخطر ال ي ب ھ لا یكتف ك أن ي ذل انون، ویعن ا الق المصلحة التي یحمیھ

المصلحة التي یحمیھا القانون أو مجرد احتمال تحقق ھذا الضرر ، ولكن بتحقق الضرر 

   ).١( ًأیضا

دوانا  ھ ع ب علی د ترت ي ق ًفیفرض مدلول الضرر في الجریمة أن السلوك الإجرام

ًفعلیا حالا علي    . )٢(  الحق الذي یحمیھ القانون ً

وفي الحقیقة أن حدوث الضرر یعد عنصر ھام في الركن المادي للجریمة ، حیث 

نھض أي  لا ت ضرر ف د ظھور ال ا ، وعن د اكتمالھ ھ تحدی یسھل إثباتھا ، ویمكن بناء علی

  . مشكلة في إنزال العقاب علي الجاني 

شفرة أو ًفكرة الخطر وفقا للمدلول القانوني للنتیجة  لات الم ي العم ل ف ة التعام في جریم

  :النقود الرقمیة 

ب  ي قال ومي ف صاد الق س الاقت ي تم رائم الت ع الج ائي وض شرع الجن تھج الم ان

ود الرسمیة ،  لات والنق ي العم ة ف جرائم الخطر لما لھا من تأثیر كبیر علي زعزعة الثق

                                                             
  .٣٠٧ص – مرجع سابق –القسم العام : شریف سید كامل/    د )١(
ات : فوزیة عبد الستار /   د )٢( ام –شرح قانون العقوب سم الع ابق – الق ع س /  ،  د٢٤٩  ص – مرج

   .٢٩٩ ص – مرجع سابق – القسم العام –مبادئ قانون العقوبات  :  أحمد عوض بلال  



 

 

 

 

 

 ١٠٨٠

ل أ ا، ب ق نتیجة م ي فقد لا یشترط المشرع في بعض الجرائم تحقی صب عل ن التجریم ین

دوث  ا ح ي اقترافھ ب عل شترط أن یترت لا ی ة،  ف مجرد السلوك الإجرامي المكون للجریم

اعتداء علي حق یحمیھ القانون أو حدوث تغییر في العالم المادي الخارجي كأثر للسلوك 

  .)١(الإجرامي حتى تثبت المسئولیة الجنائیة بل تثبت الجریمة بمجرد إتیان السلوك 

الرغبة في توقي الخطر ھي علة التجریم، ویكون الھدف من التجریم ھو فتكون 

ذه الجرائم، الجرائم )٢(حمایة الحق القانوني من احتمال التعرض للخطر  ،فیطلق علي ھ

ة؛  ة الإجرامی دوث النتیج شرع ح ر الم ث لا ینتظ ام حی رة الإتم رائم مبك ة أو الج الوقائی

ة فیجرم لحظة ما قبل إتمام الجریمة، وقد  تكون البدء في التنفیذ، أو الشروع في الجریم
ق )٣( ؛ لذلك فإن ھذا التجریم یحول دون حدوث الضرر، وھو النتیجة الإجرامیة التي تلح

  .)٤(الحق أو المصلحة التي یحمیھا القانون 

اع  ي الأوض ر ف و تغیی ة، فھ ر نتیج ھ یعتب د ذات ي ح ر ف ي أن الخط شیر إل ون

ة  ورة واقعی ذ ص ة، ویتخ ي الخارجی وي عل ادي ینط ع م الخطر وض رر، ف ل ض لا تحم

دف  ذي یھ سیم ال ضرر الج دوث ال ور بح ادي للأم ري الع ا للمج ذر وفق وي ین ال ق ًاحتم

  . )٥(المشرع إلي درئھ 

                                                             
(1)Garraud (R.), Op. cit., no.236. P. 506, pradel (J.), Droit Penal general, T. 

I. op Cit.,     No. 367, P. 385, Du mem auteur droit penal compare ed, 
Dalloz, 1995.No.175,p.250.                                                           

  .٢٢٠ ص - ١٩٩١قانون العقوبات القسم العام دار الفكر العربي ط : مأمون محمد سلامة /   د)٢(
د/   د)٣( ي راش ائي ا: عل انون الجن ة–لق ة العام ول النظری دخل وأص نة – الم ة س ضة العربی دار النھ

 .٢٣١ ص -١٩٧٤
 .١٨٤  ص - ١٤٤  رقم - مرجع سابق–حق الدولة في العقاب  : عبد الفتاح مصطفي الصیفي/  د )٤(
  .٥٨٣ ص – ٢٠٠٨ط –منشآة المعارف : النظریة العامة للقانون الجنائي: رمسیس بھنام/ د )٥(



 

 

 

 

 

 ١٠٨١

ي  ع ف و التوس ة ھ شریعات المختلف ي الت ة ف سیاسة الجنائی نھج ال ظ أن م ونلاح

ي الع ود تجریم أفعال الخطر،وھذا ما یتناسب مع جریمة التعامل ف شفرة أو النق لات الم م

ي  ة ف ي زعزعة الثق الرقمیة التي یجب أن تحاصر السـلوكیات الخطرة التي قد تتسبب ف

دد  ذي یھ ي ال النظام الاقتصادي في البلاد ؛ لذلك یجرم المشرع الجنائي السلوك الإجرام

    . )١(باحتمال حـدوث الضـرر، وھـو ما یسمي بجرائم الخطر 

  :مل في العملات المشفرة أو النقود الرقمیة الشروع في جریمة التعا

ال  ف أو خ ة أو جنحة إذا أوق الشروع ھو البدء في تنفیذ فعل بقصد ارتكاب جنای

رة )٢(أثره لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فیھ  ن دائ شروع م تبعاد ال ك اس ، ویترتب علي ذل

سلوك المجر ك الجرائم الشكلیة التي لا نتیجة لھا وتتم بمجرد ارتكاب ال ي ذل ا ف د ، مثلھ

ك  ى ذل شرع عل د نص الم مثل الجرائم غیر العمدیة والسلبیة ومتعدیة قصد الجاني، ولق

ان  ٤٧ و ٤٦ و ٤٥كلھ في المواد  ا ك نقض لم ول ال ك تق ي ذل ات، وف  من قانون العقوب

بس ٤٧المشرع بما أورده في المادة   من قانون العقوبات قد نص صراحة ووضوح لا ل

ى أن ھ عل ی: "فی ذا تع ة ھ ذلك عقوب ا وك شروع فیھ ى ال ب عل ي یعاق نح الت ا الج ًن قانون

نح إلا "الشروع ، ھو مناط التجریم والعقاب، إذ الأصل عدم العقاب على الشروع في الج

  ".بنص خاص

شفرة أو  لات الم ي العم ل ف ى جرائم التعام صورا ف ون مت شروع لا یك إن ال ذا ف ًل

شرع وضعھا النقود الورقیة ذات السلوك الشكلي المجرد سببین ، أن الم ك ل ، ویرجع ذل
                                                             

دكتور  ر)١( شكلیة لل رائم ال ة والج رائم المادی ف الج ع تعری رور / اج ي س د فتح انون :أحم ول ق أص
  حیث یشترط سیادتھ في الجرائم المادیة تحقق ٣٥٠ ص– مرجع سابق – القسم العام –العقوبات 

  .ضرر مباشر، دون تحققھ في الجرائم الشكلیة
شریع الع: رؤوف عبید / د) ٢( ابي مبادئ القسم العام من الت ي –ق ر العرب  ص – ١٩٦٦ ط – دار الفك

   .٣٧٧ ص – مرجع سابق -القسم العام : أحمد فتحي سرور /  ، د٣١٥



 

 

 

 

 

 ١٠٨٢

ي  ف عل ادي دون التوق سلوك الم اب ال ع بمجرد ارتك ي تق شكلیة الت قي قالب الجریمة ال

اب  ي مجرد ارتك ب عل شرع یعاق ي أن الم سلوك ، بمعن ذا ال ن ھ ة ع ة معین دوث نتیج ح

ن ال الي الفعل ؛ لما یسببھ ھذا الفعل من خطر علي الاقتصاد الوطني ومن زعزعة الأم م

شكلھ  ا ت در م ي نتیجة بق ا عل في البلاد ، ومن ثم فلا یتصور الشروع فیھا لعدم انطوائھ

  .من خطر 

ا  ا لم اص ، وفق نص خ ًومن جھة آخري فإنھ لا عقاب علي الشروع في الجنح إلا ب

ي ٤٧ورد المادة  ب عل ي یعاق ً من قانون العقوبات والتي تقرر أنھ تعین قانونا الجنح الت

ي الشروع فیھا  وكذلك عقوبة ھذا الشروع ، فإذا سكت النص عن ثمة عقوبة للشروع ف

اب  صور العق الجریمة المنصوص علیھا فیھا فلا عقاب علي الشروع فیھا ،ومن ثم لا یت

ادة  ي الم وارد ف ا ال اص بھ ي الخ نص التجریم ة ؛ لأن ال ذه الجریم ي ھ شروع ف ي ال عل

 لم یشیر إلي ٢٠٢٠ لسنة ١٩٤م  من قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي رق٢٠٦

  .ذلك من بعید أو قریب 

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٠٨٣

  المبحث الثالث
  الركن المعنوي في جريمة التعامل في العملات 

  المشفرة أو النقود الرقمية
  

ة ، ولا  ة عمدی ي جریم ة ھ ود الرقمی جریمة التعامل في العملات المشفرة أو النق

د ي لم ا یل ل یتصور وقوعھ عن طریق الخطأ ، ونعرض فیم ائي لك صد الجن ب الق ي تطل

  :من الجاني والمجني علیھ ، وذلك علي النحو الأتي 

ب الأول  شفرة أو :  المطل لات الم ي العم ل ف ة التعام ي جریم ائي ف صد الجن الق

  .النقود الرقمیة 

  .القصد الجنائي للمجني علیھ  : المطلب الثاني 

  

  المطلب الأول
  لات المشفرة أو النقود الرقميةالقصد الجنائي في جريمة التعامل في العم

ة ، ولا  ة عمدی ي جریم ة ھ ود الرقمی جریمة التعامل في العملات المشفرة أو النق

دي  یتصور وقوعھا بالإھمال أو التقصیر، لذلك یجب لكي تقوم ھذه الجریمة أن یتوافر ل

وافر شترط ت ن ھل ی ام ، ولك ائي الع صد الجن صري الق ا عن  الجاني العلم والإرادة ، وھم

  :قصد جنائي خاص في ھذه الجریمة ، ھو ما سنوضحھ فیما یلي 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٤

  :القصد الجنائي العام في جریمة التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمیة 

صد  ؤثم ق ي الم سلوك الإجرام ان ال ي إتی یجب أن یتوافر لدي الجاني بالإضافة إل
رادة ؛ لذا یشترط أن یعلم الجاني جنائي عام ، أي أن یثبت لدیھ العمد بعنصریھ العلم والإ

ا  بحقیقة نشاطھ المادي ، وأن تنصرف إرادتھ إلي ارتكاب الجریمة مع العلم بأركانھا كم
  .یتطلبھا القانون ، إذ لا تقع ھذه الجریمة عن إھمال أو خطأ 

وعلیھ فلا تقوم ھذه الجریمة إذا أثبت المتھم أنھ لم یكن یعلم أن المنصة الرقمیة 
  .یتعامل معھا ھي منصة للتعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمیة التي كان 

صفتھا أو  م ب ة وھو لا یعل ذه العمل ن روج لھ ّكما لا تقوم ھذه الجریمة في حق م
  .حقیقتھا ولأنھ یعتقد أنھا سلعة أو خدمة لیس لھا صلة بالعملات أو النقود 

و مف انون فھ م بالق ا العل الواقع أم م ب ن العل ذا ع ھ ھ د بجھل ذر أح رض ولا یع ت
ب  ل وعاق ذا الفع د جرم ھ بالقانون ، لذا لا یجدي الجاني أن یتمسك بجھلھ أن المشرع ق
م  اء العل دفع بانتف ا لا یجوز ال ة مم ة عقابی دة قانونی علیھ ، فالجھل ھنا ینصب علي قاع

  .  بھا حتى علي فرض ثبوتھ ، إلا في ظروف استثنائیة بحتة 

 في ھذه الجریمة قد ضیق من تأثیر القصد الجنائي في ومن الواضح أن المشرع
ن  قیام الجریمة ، بحیث تقوم مھما اتصف الركن المعنوي بالضعف ، لما لھذه الجرائم م
ي  أثیر عل شراء والت ع وال سوق والبی ة ال ومي وحرك صاد الق ي الاقت أثر فادح الضرر عل

ر ذه البورصة ، والاستثمارات الداخلیة والخارجیة ، ومن ثم یق ي ھ اب عل شرع العق  الم
ضرر  س بال ة تم ق نتیجة معین الجرائم مھما كانت نیة الجاني ، حتى وإن لم یقصد تحقی

   .)١(الاقتصاد القومي أو زعزعة الثقة بالعملات أو النقود الرسمیة 

                                                             
د )١( ي ق اطر الت ي المخ ة إل  ترجع ھواجس المشرع من التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمی

ا یحدثھا الاستخدام غیر المشروع لھذه العملات في تمویل الإرھاب أو كمنصة  وال ، لم لغسیل الأم
  .تتصف بھ ھذه التعاملات من عدم الكشف عن أطرافھا ، وسریة مصادرھا 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٥

ود  شفرة أو النق لات الم ي العم ل ف ة التعام ي جریم اص ف مدي تطلب القصد الجنائي الخ

  :الرقمیة 

وافرة في حقیقة ة خاصة مت اك نی ون ھن ضي أن تك  الأمر فإن الواقع العملي  یقت

ادي  ركن الم ون لل سلوك المك ور ال ة ص ي كاف وي ف ركن المعن ق ال رطا لتحق ون ش ّلتك ً

ي  ل ف ة الخاصة تتمث ذه النی ة وھ ود الرقمی شفرة أو النق لجریمة التعامل في العملات الم

شف لات الم ا ، الاستفادة من إصدار وترویج ھذه العم ربح منھ ة والت ود الرقمی رة أو النق

وفي ظل ھذا النھج فإن المشرع لا یعاقب علي مجرد  إصدار العملات المشفرة أو النقود 

داولھا ،  صات لت شغیل من الالكترونیة  ، أو الاتجار فیھا أو الترویج لھا  ، أو إنشاء أو ت

ن مجل رخیص م ى ت صول عل ا دون الح ة بھ شطة المتعلق ذ الأن ك أو تنفی س إدارة البن

ن  اص م ًالمركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي یحددھا ، بدون أن یكون ھناك قصد خ

ذه  تعمال ھ وراء ھذه التصرفات ، وإنما یجب أن یكون الجاني قد قصد من وراء ذلك اس

العملات وتداولھا ونشرھا بغرض تحقیق الربح ، فإذا تخلفت ھذه النیة فلا عقاب ، حیث 

ان ھ إذا ك صیب أن رر ی لا ض رویج  ف ار والت تفادة بالاتج ة الاس ن نی ردا م ل مج ً التعام

  .المصلحة العامة أو یزعزع الثقة العامة في العملات أو النقود الرسمیة 

ادة  ي الم وارد ف ي ال نص التجریم یاغة ال ن ص ح م ن الواض ھ م ن ٢٠٦إلا أن  م

م  انون رق صادر بالق صرفي ال از الم سنة ١٩٤قانون البنك المركزي والجھ  أن ٢٠٢٠ ل

ود  شفرة أو النق المشرع لم یتطلب قصد جنائي خاص في جریمة التعامل في العملات الم

ضي أن  ریم تقت ة التج ام  ؛ لأن طبیع ھ الع د بمفھوم ق العم ي بتحقی ة  ، إذ  اكتف الرقمی

لا  ة الخاصة  ، ف ة الإجرامی ده دون النی ائي وح یكون مناط العقاب ھو توافر القصد الجن

م علة أو غ ي أن یعل ا یكف اب ، وإنم شرع العق ایة معینة في ھذه الجریمة یعلق علیھا الم

ة  ، أو  ود الإلكترونی الجاني بسلوكھ المادي المتمثل في إصدار العملات المشفرة أو النق

شطة  الاتجار فیھا أو الترویج لھا  ، أو إنشاء أو تشغیل منصات لتداولھا ،  أو تنفیذ الأن



 

 

 

 

 

 ١٠٨٦

د المتعلقة بھا دون ال ا للقواع ًحصول على ترخیص من مجلس إدارة البنك المركزي طبق

وافر  م تت و ل ى ول والإجراءات التي یحددھا ، وأن یرید تحقیق ھذه النتیجة الإجرامیة حت

ة  أو  ة للدول صلحة العام نیتھ لتحقیق أي غرض آخر مثل تحقیق الربح أو الإضرار بالم

  .) ١(أي نیة آخري

ر أ نھج الأخی ذا ال ساند ھ ود وی شفرة أو النق لات الم ذه العم ور ھ رد ظھ ن مج

دار  ي  إص تحكم ف ي ال صرفي ف الرقمیة فیھ اعتداء علي حق البنك المركزي والجھاز الم

لات  ذه العم داول ھ رد ت ا أن مج ا ، كم ا و فئاتھ كلھا و ألوانھ ي ش ود وف لات والنق العم

  .د المشفرة أو النقود الرقمیة یمثل زعزعة للأمن الاقتصادي في البلا

و  صادیة ھ رائم الاقت ي الج ا ف شرع دائم سلك الم ضا أن م نھج أی ك ال ساند ذل ًوی ً

  .العقاب بدون التفرقة بین وقوع الجریمة عن عمد أو بإھمال 

  

  المطلب الثاني
  القصد الجنائي لدي اني عليه

ا أو  ار فیھ ة بالاتج بالرغم من أن المتعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمی

رو حیة الت ع ض د یق ا ، ق ضاربة فیھ شراء أو الم ع أو ال ي البی تخدامھا ف ا أو اس یج لھ

د  ھ ق ة ،إلا أن ذه الجریم ي ھ ھ ف للنصب والاحتیال فیضیع علیھ مالھ ، فیصبح مجني علی

  :یقع تحت طائلة المسئولیة الجنائي ، وتفصیل ذلك علي النحو الأتي 

                                                             
دین / د) ١( م ال ماعیل عل دین إس د : محیي ال از المصرفي والنق زي والجھ ك المرك انون البن رح ق  –ش

   .٥٩ ص –مرجع سابق 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٧

ة ال - ي جریم ھ ف شفرة صورة القصد الجنائي لدي المجني علی لات الم ي العم ل ف تعام

  :والنقود الورقیة 

ود  شفرة والنق لات الم ي العم ل ف ة التعام ي جریم ي ف نص التجریم تقراء ال باس

ة ، أو  الرقمیة نجد المشرع قد وضع المجني علیھ في موضع الفاعل الأصلي في الجریم

  .  الشریك فیھا علي أقل تقدیر علي حسب صورة السلوك المرتكب في الجریمة 

ھ و إذا كان القصد الجنائي یتكون من عنصري العلم والإرادة ، وكان المجني علی

ود  شفرة والنق لات الم ي العم ل ف د تعام ھ یع ي حقیقت ُیعلم أن ما یقبل علیھ من فعل ھو ف
ا ،  ل فیھ ي التعام الرقمیة بما تتصف بھ من عدم مشروعیھ ، لوجود الحظر القانوني عل

ربح وعلي الرغم من ذلك اتجھت إرادت ق ال ا بتحقی ق غایتھ ھ الحرة المستنیرة إلي تحقی

ًمن ھذا التعامل غیر المشروع ، ومن ثم فإنھ یكون مسئولا جنائیا حتي ولو وقع ضحیة  ً

  .لھذا التعامل 

مبررات انعقاد المسئولیة ضد المجني علیھ في جریمة التعامل في العملات المشفرة  -

  :والنقود الورقیة 

ن أن العلة من أن المجني عل الرغم م ة ب ذه الجریم ي ھ ا ف ًیھ یكون مسئول جنائی

ن  قصده الجنائي لم یكن إلا لغرض تحقیق الربح ، ولم یسعي إلي الإضرار بزعزعة الأم

ة  ت طائل ع تح ك یق ع ذل ھ م ومي، إلا أن صاد الق رار بالاقت بلاد أو الإض ي ال الي ف الم

سبب بفع ھ یت و أن ي وھ سبب منطق ك ل ة ؛ وذل سئولیة الجنائی ام الم ساد النظ ي إف ھ ف ل

   . )١(الاقتصادي بالأموال غیر القانونیة 
                                                             

لات والن  )١( ا لا ًنظرا لاختلاف العملات المشفرة والنقود الرقمیة عن العم ث أنھ ن حی ة م ود التقلیدی ق
لال  ن خ راد م ین الأف داولھا ب تم ت ا ی ات ، وإنم سیطرة حكوم ة ، ولا ل وك مركزی ة بن ضع لرقاب تخ
زع  سوق ، ویزع دد استقرار ال ر یھ ك خط ي ذل إن ف تكنولوجیا جدیدة یطلق علیھا  بلوك شین ، ف

  .لعملات المشفرة ُالثقة في العملات الرسمیة ویعد ذلك سبب تجریم التعامل في ھذه ا



 

 

 

 

 

 ١٠٨٨

ل  ي التعام ھ ف كما أن الغالب أن یكون مصدر الأموال التي یستخدمھا المجني علی

ذا  اء أصل ھ تم إخف صدر ، وی ة الم ر معلوم ة غی ود الرقمی شفرة أو النق في العملات الم

   .)١(أو النقود  الرقمیة المال وكذلك التعامل فیھ في أنشطة العملات المشفرة 

شفرة أو  لات الم دار العم ي إص وحیث أن صور السلوك في ھذه الجریمة تتمثل ف

صات  شغیل من شاء أو ت ا ، أو إن رویج لھ ا أو الت ار فیھ ة  ، أو الاتج ود الالكترونی النق

س إدارة  ن مجل رخیص م ى ت لتداولھا ، أو تنفیذ الأنشطة المتعلقة بھا دون الحصول عل

ك ال ن أن البن ھ یمك ي علی إن المجن ددھا ، ف ي یح راءات الت د والإج ا للقواع زي طبق ًمرك

د  ي صورھا الأخرى ، فق صور ، وشریكا ف ي بعض ال ة ف ًیكون فاعلا أصلیا في الجریم ً

ون  د یك ا ، وق ة بھ شطة المتعلق ذ الأن رویج أو تنفی ار والت ي الاتج لیا ف اعلا أص ون ف ًیك

ب ًشریكا في تشغیل منصات التداول ، ول وین تتطل دار البیتك ة إص توضیح ذلك فإن عملی

ا  دار أو م ة الإص تم علمی ردي ، وت شكل ف اعي أو ب شكل جم تم ب د ت یة ق ات اساس برمجی

ین  ون ب دین ، ویك از التع اء جھ شخص بإقتن یطلق علیھ التعدین بإختصار عندما یقوم ال

دین خیارین ، إما أن یقوم بالتعدین بذاتھ وبمفرده ، أو أن یقوم بربط جھا شبكة التع زه ب

  .) ٢(الجماعي ومحفظة بتكوین 

ذین  وین ال ي البتك ساھمین ف ن الم ق مجموعة م والتعدین الجماعي یتم عن طری

ي  صل عل شكلة یح ًیعملون معا من أجل المعادلات الحسابیة ، فأول شخص یقوم بحل الم

                                                             
(1) Diego Romano and Giovanni Schmid , Beyond Bitcoin : Acritical Look 

at Blockchain- Based Systems , Istituto di calcolo e Reti ad Alte 
Prestazioni 

 تجدر الإشارة إلي أن طریقة الحصول علي البتكوین كأھم عملة مشفرة ھي التنقیب عنھا أو إجراء) ٢(
ل  ت لتحوی ر الإنترن ل عب ة التحوی ع خدم ال م ا الح وین كم ك البتك ان یمل صفقة مع مستخدم آخر ك

  .العملة المدعومة من الحكومة إلي بتكوین أو قبول البتكوین كوسیلة لدفع الخدمات أو السلع  



 

 

 

 

 

 ١٠٨٩

ائمین إن الق دین ف سبة للتع وین ، وبالن ن البیتك د م دار جدی كل إص ي ش أة ف ة مكاف  بعملی

ق  ت لیواف شبكة الإنترن صلة ب التعدین المحتملة ینبغي أن یكون لدیھم محفظة بتكوین مت

  .ویحفظ البیتكوین 

ن ھو  م یك ھ ل ك لأن داول ، ذل ًأما كون المجني علیھ شریكا في تشغیل منصات الت

ھ  اھم بفعل ا ، وس دخول علیھ ي ال صر دوره ف صات ، وانح بالأساس الذي أنشأ ھذه المن

شاط ي ن ذه ف ي ھ وین  عل ن البتك ب ع دین أو التنقی ي التع ره عل ث غی صة بح ذه المن  ھ

  .المنصات 

لي و  ل الأص ن الفاع ل م ررة لك ة المق ي العقوب رق ف م یف شرع ل ظ أن الم ویلاح

لات  ي العم ل ف ة التعام ي جریم ك عل ري ذل د ج ام ، ولق ھ ع ة بوج ي الجریم شریك ف لل

لیا أو شریكا المشفرة أو النقود الرقمیة ، فالعقوبة واحدة  اعلا اص اني ف ان الج ًسواء ك ً ً

  .في الجریمة 
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 ١٠٩١

  المبحث الرابع
  العقاب المقرر لجريمة التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمية

  

لات أو  ي العم ة ف ة الثق رائم زعزع ي ج اب عل ي العق اص ف نھج خ شرع م للم

وال ،  ذه الأم صادرة ھ ون م ا تك ا م ي دائم میة ، وھ ود الرس ا النق ل بھ م التعام ا ت إذا م

صادیة  سیاسة الاقت ق ال أنھا لتحقی ي ش صادرة ف بالمخالفة للتنظیم والقواعد القانونیة ال

ي  اني ف صد الج ھ ق ي تواج ة الت ة الغرام ر عقوب ا تقری شرع فیھ ج الم ا نھ ة ، كم للدول

دة تحقیق الربح ، بالإضافة إلي العقوبة المقیدة للحریة ، ونعرض فیما یلي العقوبة المقی

  -:للحریة ، ثم عقوبة الغرامة علي النحو الأتي 

  

  المطلب الأول
  العقوبة المقيدة للحرية

ن  ھ م ق غایت وء حق ة س ذه الجریم ي ھ اني ف ة الج شرع بمعاقب ذ الم د أخ لق

دم  الخطر وع دد ب ي تھ ائج الت ي تجریم النت اب عل صب العق ا ، فان م یحققھ الجریمة أو ل

ة الانتظار حتي یقع الضرر كما أدي ھذ ا التوسع إلي شمول نظریة المساھمة في الجریم

   .)١(فتم التوسع في فكرة الفاعل 

                                                             
م ٢٠٦لم تفرق المادة ) ١( انون رق صادر بالق از المصرفي ال زي والجھ ك المرك انون البن ن ق  ١٩٤ م

  بین الضحیة ، والمستفید في جریمة التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمیة  ٢٠٢٠لسنة 
 .فرصدت للاثنین عقوبة واحدة 



 

 

 

 

 

 ١٠٩٢

ي  ي ھ سلوكیات والت ن ال د م وكان من مظاھر ھذا التوسع في التجریم أن العدی

ار  ل الاتج ا ، مث ب علیھ شروعة  ومعاق ر م بحت غی شروعة ، أص ت م ل كان ي الأص ف

ود رقم شفرة أو نق لات م ي عم ل ف ضاربة أو والترویج والتعام ي الم تخدامھا ف ة أو اس ی

    . )١(البیع أو الشراء أو الرھن أو الإیجار

 من قانون البنك المركزي والجھاز المصرفي الصادر ٢٢٤ولقد وضعت المادة 

م  سنة ١٩٤بالقانون رق لات ٢٠٢٠ ل ي العم ل ف ة التعام ب جریم ن یرتك ي م اب عل  العق

ھ  ي أن صت عل ة ، فن ود الرقمی شفرة أو النق د  " -:الم ة اش أي عقوب لال ب دم الإخ ع ع م

ي  ة ف ي الجرائم المبین ب عل منصوص علیھا في قانون العقوبات أو أي قانون آخر یعاق

  " المواد التالیة بالعقوبات المنصوص علیھا فیھا 

ة لا  "  -: من ذات القانون علي أنھ ٢٢٥وتنص المادة  یعاقب بالحبس وبغرام

ن تقل عن ملیون جنیھ ولا تجاوز عشرة  ل م وبتین ك اتین العق دي ھ ملایین جنیھ أو بأح

واد  ام الم الف أحك الحبس  ...٢٠٦و  ...خ م ب ود یحك ة الع ي حال انون ، وف ذا الق ن ھ م

  "ًوالغرامة معا 

ة ،  البة للحری ة س ة بعقوب ة الجنح اني بعقوب ب الج شرع عاق ظ أن الم ویلاح

ي وعقوبة مالیة ھي الغرامة  ، فنص علي عقوبة الحبس أو الغرامة ة ف دد العقوب  ، وش

  . ًحالة العود للجریمة لتكون الاثنین معا 

                                                             
دة / د ) ١( ود حمی ان المصرفي  : علي محم ات الائتم ن عملی وك ع ي البن املین ف سئولیة للع د الم تحدی

وان  بحث منشور ضمن أبحاث المؤتمر العلمي السنو–الخاطئ  ي الثالث بكلیة الحقوق  جامعة حل
ن  رة م ي الفت ي ف م العرب  ١٢تحت عنوان التطورات المصرفیة والائتمان المعاصر في مصر والعل

   .٢٠٠٤ مایو ١٣حتي 
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ادة  نص الم ا ل بس وفق ة الح ي ١٨ًوعقوب ات ھ انون العقوب ن ق ع -: م   وض
المحكوم علیھ في أحد السجون المركزیة أو العمومیة المدة المحكوم بھا علیھ ولا یجوز 

ى  د عل اعة ولا أن تزی شرین س ع وع ن أرب دة ع ذه الم نقص ھ ي أن ت نین إلا ف لاث س ث
  .الأحوال الخصوصیة المنصوص علیھا قانونا 

  

  المطلب الثاني
  عقوبة الغرامة

شرة  اوز ع ھ ، ولا تج ون جنی ن ملی ل ع شرع ألا تق رر الم د ق ة فق ا الغرام أم
ط   ة فق ط ، أو الغرام الحبس فق م ب ین أن یحك ملایین جنیھ ، ولقد خیر المشرع القاضي ب

ود أوالجمع بین ھاتین العقوبتی ة الع ي حال ا ف رة ، أم ن في حالة ارتكاب الجریمة لأول م
  .ًفقد أوجب المشرع الحكم علي الجاني بالحبس والغرامة معا 

ستھدف  ا ت ة ؛ لأنھ ذه الجریم ي ھ ا ف ة منطقی ة الغرام ي عقوب نص عل ًویبدو ال

اني  رض الج ساد غ و إف ا ھ ي لھ زاء المنطق ون الج شروع ، فیك ر الم ربح غی اء ال إخف
ون بغرامة ك ن ملی ة  ع بیرة ، وھو ما نثمنھ في مسلك المشرع حیث قرر ألا تقل  الغرام

  .جنیھ ، ولا تجاوز عشرة ملایین جنیھ  

  :عدم تقریر عقوبة المصادرة في ھذه الجریمة 

ي  ستخدمة ف وال الم صادرة الأم ة م ي عقوب نص عل م ی شرع ل ظ أن الم ویلاح
د  وال ق ذه الأم ي أن ھ ع إل د یرج ك ق ة ، وذل ود الجریم شفرة أو نق لات م ي عم دمج ف تن

صیلھا أو  صعوبة تح ن ال ون م ة ، ویك یم مجھول سوسة ، وذات ق ر مح ة غی رقمی
ة  صات الإلكترونی بلاد بواسطة المن ارج ال ًمصادرتھا ، خصوصا وأن الجریمة قد تقع خ

  .عبر شبكات الإنترنت العالمیة 
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  خاتمة
د المقای ذ عھ ا من ود وتطورھ وم الفق ة مفھ ت الدراس لات تناول ي العم ضة حت

لات  ي العم ل ف ة التعام ان جریم ة لأرك ت الدراس م تناول ة ، ث ود الرقمی شفرة والنق الم
شرعي  ركن ال ث الأول لل المشفرة و النقود الرقمیة في ثلاث مباحث ، فعرضنا في المیح

ادة  ص الم ا ن ة ، وتناولن صرفي ٢٠٦للجریم از الم زي والجھ ك المرك انون البن ن ق  م
اب ٢٠١٠لسنة  ١٩٤الصادر برقم  ة العق نا لحتمی املات ، وعرض ذه التع ي تجرم ھ  الت

علي ھذه الجریمة لتأثیرھا السلبي علي الأمن المالي والأستقرار الإقتصادي في البلاد ، 
م  اب، ث ول والأرھ سیل الام ل غ رة مث رائم خطی ة بج ذه الجریم اط ھ ي ارتب افة إل باللإض

  .المشفرة والنقود الرقمیة عرضنا للجرائم المشابھھ للتعامل في العملات 

لات  دار العم ال إص ي أفع ل ف ة والمتمث ادي للجریم ركن الم وعرضنا بعد ذلك لل
صات  شغیل من المشفرة والنقود الإلكترونیة ، والإتجار فیھا والترویج لھا ، وإنشاء أو ت

ھا لتداولھا ، وتنفیذ الأنشطة المتعلقة بھا ،  وبعد ذلك عرضنا لتحدید طبیعة الجریمة بأن
ي  رة الخطر ف ضرر وفك رة ال نا لفك ة  وعرض جریمة شكلیة لا تتطلب تحقیق نتیجة معین

  .ھذه الجریمة ، وصعوبة إثبات رابطة السببیة 

صورة  شرع ب ھ الم وبعد ذلك عرضنا للركن المعنوي للجریمة والذي لم یحفل ب
د الإ ھ تھدی ي فعل ب عل ا یترت ة طالم ر ذا أھمی اني غی صد الج ث أن ق رة ، حی صاد كبی قت

شرع  شترط الم م ی ذلك ل ا ، ول ل فیھ ود المتعام لات والنق ي العم القومي بزعزعة الثقة ف
قصد خاص لھذه الجریمة ، حیث تقوم بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي دون انتظار لأن 
ة  سئولیة الجنائی ة الم ت طائل ع تح د یق ھ ق ي علی ا أن المجن اني ، كم ق غرض الج یتحق

  .تي تھدد الإقتصاد القومي بالرغم من تعرضھ للنصب والإحتیال  لارتكابھ ھذه الأفعال ال

ة  شرع بعقوب دده الم ذي ح ة ، ال ذه الجریم رر لھ اب المق نا للعق را عرض ًوأخی

  . الجنحة مع المبالغة في فرض الغرامة التي قد تصل إلي عشرة ملیون جنیھ 



 

 

 

 

 

 ١٠٩٥

  نتائج البحث

ي العملات المشفرة والنقود الرقمیة تھدد وبلا شك الأم دي عل ن الإقتصادي وتعت

ود  ة والنق دار العمل ي إص سیطرة عل ي ال صرفي ف از الم زي والجھ ك المرك ق البن ح

  .الرسمیة ، بسبب ما یكتنفھا من غموض وسریة وعدم شفافیة 

دارھا أو  ر إص ة ، وحظ ود الرقمی شفرة والنق لات الم ي العم ل ف ریم التعام تج

ا ل د كافی م یع ا ل ار ًالاتجار فیھا أو الترویج لھ دم وجود إط ي ظل ع ا ف ن مخاطرھ د م لح

ة  دة للحری ة المقی ن العقوب الرغم م ا ب ال علیھ معلوماتي وقانوني لھا ، بدلیل تزاید الإقب

  .والغرامة الكبیرة المقررة علي من یرتكبھا 

ا ،  ات الخاصة بھ از العملی سرعة انج ة ب تتمتع العملات المشفرة والنقود الرقمی

ة وسھولة التعامل بھا ، وقلة  التكلفة في عملیاتھا ، كما أنھا لا تخضع لأي سلطة مركزی

شفیریة  ة ت ي تقنی ا عل ي اعتمادھ افة إل ، ولا توجد علیھا أي رقابة أو أي  قیود ، بالإض

ة  ا وھوی ریة تعاملاتھ ظ س ذي یحف ي ال اظر الإلكترون ا التن ي تكنولوجی وم عل دة تق فری

  .المتعاملین فیھا 

شفرة والنق لات الم ب العم ا ، ویعی وطني لھ دولي وال دعم ال اب ال ة غی ود الرقمی

وال  سیل الام ة كغ شطة إجرامی ا بأن ض تعاملاتھ اط بع ول وارتب ا المجھ سبب طابعھ ب

  .وتمویل الإرھاب والتھرب الضریبي 

ود  شفرة أو النق لات الم ي العم ل ف ق بالتعام ا یتعل دولي فیم انوني ال یم الق التنظ

دون الرقمیة یتسم بالمیوعة وعدم الحزم ، ف ن ب ا ، ولك املات فیھ بعض التع سمح ب ھو ی

ذه  ة بھ املات المتعلق ي التع صب ف ب والن ة التلاع ي احتمالی ؤدي إل دعم أو حمایة مما ی

  .العملات 



 

 

 

 

 

 ١٠٩٦

  :توصیات البحث 

ة  ود الرقمی شفرة والنق لات الم ي العم ل ف ریم التعام ون تج ب أن یك ن المناس م

ي أن تك ھ ضرر ، بمعن سبب عن ل یت ل فع ة ذات ضرر ، ًمنصبا علي ك ة مادی ون الجریم

دم  ة أو عناصرھا  ، أو ع ان الجریم ولیست شكلیة ذات خطر ، في ظل عدم وضوح أرك

  .آثارھا 

شفرة  لات الم ي العم ل ف ال التعام ي مج ائي ف انون الجن دخل الق ینبغي أن یكون ت

تخدامھا ، ب شعبیة الجامحة لاس ة ال ع الرغب ي م ا یتماش دخلا واقعی ًوالنقود الرقمیة ت ألا ً

اب  تخدامھا بارتك ي اس اءة ف یكون لمجرد تجریم التعامل فیھا ، بل أن یكون لتجریم الإس

 .الجرائم الخطیرة  

ة  ود الرقمی یجب تعدیل التشریعات المتعلقة بالتعامل في العملات المشفرة أو النق

س  د وأس ا لقواع ستحدثة وفق لات الم ذه العم تخدام ھ م لاس انوني محك یم ق ًفي إطار تنظ

ذه متفق سبان أن ھ ة ، بح ات الدولی ات والكیان دول والمنظم  علیھا بشكل جماعي بین ال

  .العملات تمثل تطور طبیعي حتمي للنقود لا مفر منھ 

شفرة  لات الم یلزم الدعوة إلي التعاون الدولي في مجال مواجھة التعامل في العم

انون  ة الق رة أقلیمی ي فك ب عل ن التغل ر م ث لا مف د والنقود الرقمیة حی ي تع ائي الت الجن

ذه  ي ھ ستخدمة ف ة الم ة الحدیث رامج والأدوات التكنولوجی عقبة أمام الأدلة الرقمیة والب

  .الجریمة 

ة  ة الوطنی وك المركزی ي غرار البن یلزم السعي نحو إنشاء بنك مركزي دولي عل

انوني  اء ق وفیر غط ا ، وت ل فیھ یم التعام شفرة ، وتنظ لات الم وذلك لمراقبة إصدار العم

  .ا لھ



 

 

 

 

 

 ١٠٩٧

  قائمة المراجع
  :المراجع العربیة 

ات : إبراھیم محمد إبراھیم/ د انون العقوب ي ق ة –علاقة السببیة ف ضة العربی  – دار النھ

   .٢٠٠٧طبعة 

ة : أحمد جمال الدین موسي / د النقود الإلكترونیة وتأثیرھا علي دور المصارف المركزی

شریعة  مؤتمر الأعمال المصرفیة–في إدارة السیاسة النقدیة  ین ال  الإلكترونیة ب

    ٢٠٠٣ مایو ١٠ دبي – جامعة الإمارات العربیة المتحدة –والقانون 

ة –أنظمة الدفع الالكتروني : أحمد سفر / د ي الحقوقی ي – منشورات الحلب ة الأول  الطبع

   .٢٠٠٨ بیروت –

ار / د بحي العط د ص ة : أحم صلحة العام ي الم داء عل رائم الاعت ن –ج اص م سم الخ  الق

   .١٩٩٣ الھیئة المصریة العمة للكتاب  ط –انون العقوبات المصري ق

صري : أحمد عوض بلال / د  ات الم انون العقوب ام  –مبادئ ق سم الع ضة - الق  دار النھ

    .٢٠١١العربیة 

ة – القسم العام -أصول قانون العقوبات : أحمد فتحي سرور/ د  ة للجریم ة العام  النظری

   .٢٠١٦دار النھضة العربیة –

رور / د ي س د فتح اص  : أحم سم الخ ات الق انون العقوب ي ق یط ف ضة ط -الوس در النھ

٢٠١٣.   

دة : أحمد قاسم فرج / د ة المتح ارات العربی ة الإم  الحاجة –العملات الافتراضیة في دول

ة –إلي إطار قانوني لمواجھة مخاطرھا  ة - دراسة مقارن ي مجل شور ف ث من  بح

   .٢٠١٩   سنة٢جامعة الشارقة  العدد



 

 

 

 

 

 ١٠٩٨

ران /  د سید عم د ال سید محم بكة : ال ر ش د عب ل التعاق ي قب الإعلام الالكترون زام ب الالت

    .٢٠٠٦ الدار الجامعي القاھرة –الانترنت 

 المؤتمر –الجرائم الناجمة عن الحاسب الآلي والإنترنت :  جمیل عبد الباقي الصغیر / د

ة  یة الدولي الأول لقانون الإنترنت نحو علاقة قانونی صادیة وسیاس ة واقت وإداری

    .٢٠٠٥ أغسطس – المنظمة العربیة للتنمیة –واجتماعیة جدیدة 

   .٢٠٠٨ط –منشأة المعارف : النظریة العامة للقانون الجنائي: رمسیس بھنام/ د 

د / د ابي : رؤوف عبی شریع العق ن الت ام م سم الع ادئ الق ي –مب ر العرب  ط – دار الفك

١٩٦٦   

ة الس: وف عبیدؤر/ د ة مقارن ضاء دراسة تحلیلی ة –ببیة الجنائیة بین الفقھ والق  الطبع

   .١٩٨٤ دار الفكر العربي –الرابعة 

ة : سمیر رضوان / د اطر ودور الھندسة المالی المشتقات المالیة ودورھا في إدارة المخ

ا  ناعة أدواتھ ي ص شریعة –ف ام ال عیة وأحك نظم الوض ین ال ة ب ة مقارن  دراس

    .٢٠٠٥ة الأولي دار النشر للجامعات  الطبع–الإسلامیة 

ؤتمر – رؤیة مستقبلیة –محفظة النقود الإلكترونیة : شریف غنام / د ي م دم إل  بحث مق

    .٢٠٠٣ دبي –الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون 

ل/ د ید كام ات : شریف س انون العقوب رح ق ام –ش سم الع زاء – الق ة للج ة العام  النظری

   .٢٠١٣ دار النھضة العربیة ط –ائي الجن

زة / د د حم ارق محم دفع : ط ائل ال دي وس ة كأح ود الإلكترونی ن –النق شورات زی  من

    .٢٠١١ طبعة – بیروت –الحقوقیة 



 

 

 

 

 

 ١٠٩٩

ا / د  ط وف د الباس ة : عب ود الإلكترونی وق النق وان –س شر بحل ة والن اني للطباع  دار ھ

   .١٢ ص – ٢٠٠٤

اب :عبد الفتاح مصطفي الصیفي/ د  ي العق ة ف ة – حق الدول ة الثانی  – ١٩٨٥ – الطبع

   .١٢٣ص 

ة–القانون الجنائي : علي راشد/ د ة العام ة – المدخل وأصول النظری ضة العربی دار النھ

   .١٩٧٤سنة 

دة / د  ود حمی ي محم ان : عل ات الائتم ن عملی وك ع ي البن املین ف سئولیة للع د الم تحدی

ث  بحث منشور ضمن أبحا–المصرفي  الخاطئ  سنوي الثال ث المؤتمر العلمي ال

ان  صرفیة والائتم ورات الم وان التط ت عن وان تح ة حل وق  جامع ة الحق بكلی

  ٢٠٠٤ مایو ١٣ حتي ١٢المعاصر في مصر والعلم العربي في الفترة من 

     .٢٠٢١ مركز الأھرام للإصدارات القانونیة –البتكوین والقانون : فادي توكل / د

اتش: فوزیة عبد الستار/ د انون العقوب ام -رح ق سم الع ة –  الق ضة العربی ط – دار النھ

٢٠١٨.   

   .١٩٩١قانون العقوبات القسم العام دار الفكر العربي ط : مأمون محمد سلامة / د

شافعي / د راھیم ال د إب ة : محم ود الإلكترونی ة للنق صادیة والمالی ار الاقت ؤتمر –الآث  م

انون –عة والقانون الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشری شریعة والق ة ال  كلی

   .٢٠٠٣ دبي –

أحكام البیع التقلیدیة والالكترونیة والدولیة وحمایة المستھلك : محمد حسین منصور / د

   .٢٠٠٦ الإسكندریة –دار الفكر الجامعي –



 

 

 

 

 

 ١١٠٠

 – دار الجامعة الجدیدة للنشر – القسم العام –قانون العقوبات : محمد زكي أبو عامر/ د 

   .٢٠١٥ط 

 الدار –الاستثمار في الأوراق المالیة : طارق الشھاوي / ود : محمد صالح الحناوي / د

   .٢٠١٢طبعة –الجامعیة 

 رسالة دكتوراه بأكادیمیة الشرطة –جرائم تھریب النقد ومكافحتھا : نبیل لوقا بباوي / د

١٩٩٢.     

سي ، ود / د د عی ي خال شمري / نھ وم ال ضیر مظل راء خ ام ال: إس ود النظ انوني للنق ق

ة  سانیة –الإلكترونی وم الإن ل العل ة باب ة جامع ج – مجل نة – ٢ ع – ٢٢ م  س

٢٠١٤.  

ة / د د عطی د خال ول : ولی شاكل والحل ة الم ود الالكترونی طة النق اء بواس ث –الوف  بح

    .٢٠٠٦  سنة ٣٩ العدد –منشور في مجلة القانون المقارن 

  -:المراجع الأجنبیة 
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